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 ةـــــــمقدم
ن ترد عليها كافة أن تكون محلا للتصرفات القانونية، و أموال يمكن السفينة كسائر الأ       

الذي يتم اكتسابه من طرق صلية والتبعية، ومن تلك الحقوق حق الملكية الحقوق العينية الأ
كالتملك عن طريق الارث و  1ة في القانون المدنيالواردخضع للقواعد العامة يبعضها متعددة 

و الوصية، وبعضها خاص بالسفن فقط وهو ما جاء ذكره في القانون البحري أو الهبة أ
 2الجزائري.

ة ويعتبر حق ملكية السفينة من الحقوق العينية الاصلية والذي يخول لمالكها كاف      
 سفينةا واستخدامها بما يتفق مع طبيعة الالسلطات الممكنة على السفينة، فيحق له استعماله

 بغية الحصول على منافعها بطريقة مباشرة او استغلالها او التصرف فيها والمالك وحده
الذي يستطيع التصرف في السفينة من خلال التصرفات القانونية، والمتمثلة في نقل حق 

 الملكية الى شخص اخر او ترتيب حق عيني مثل رهن السفينة. 

دراسة في كون السفينة هي عصب النقل البحري للبضائع هذه التتجلى أهمية       
ة لسفين، فنظرا لانفراد اوالمسافرين الذي يساهم بقسط كبير في المبادلات التجارية الدولية

بخصائص تميزها عن باقي الأموال فان اكتساب ملكيتها يتميز ببعض الخصوصية والتي 
هاما  ة دوراالدولية والتشريعات الداخلية للدول التي تلعب التجار تناولتها تشريعات في الهيئات 

ي فهامة في اقتصادها، وهذا ما أحد به المشرع الجزائري باعتبار السفينة الأداة الفعالة وال
تطوير وتنمية التجارة ويعد اكتساب ملكية السفن من طرف الدولة امرا ضروريا لتدعيم 

الاسطول البحري والذي يضفي هيبة وقوة للدولة من  الاقتصاد الوطني من جهة ولتعزيز
 جهة أخرى.

                                                           
لجريدة ، المتضمن القانون المدني، ا1428ربيع الثاني 25، الموافق لـ 2007ماي  13المؤرخ في  50-07القانون رقم  -1

 .1428ربيع الثاني 25الموافق لـ 2007ماي13الصادرة بتاريخ  31الرسمية رقم 
، المتضمن القانون البحري، 1431رمضان 05، الموافق لـ 0102غشت  15، المؤرخ في 04-10القانون رقم  - 2

 .1431رمضان 08الموافق لـ 2010اوث18الصادرة بتاريخ  46الجريدة الرسمية رقم 
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ان تكتسب  نأما من الناحية القانونية فتعتبر ملكية السفينة حق عيني أصلي لا يمك      
، فقد خصها المشرع الجزائري 3عن طريق الحيازة او التقادم، وهذا راجع لطبيعتها القانونية

في القسم الثالث الخاص بالحقوق العينية عن السفينة  بمواد ضمن القانون البحري الجزائري
 والفقرة الأولى الخاصة بملكية السفينة والتي وضح بها طرق وصور اكتسابها. 

ق باعتبار ملكية السفينة حق عيني أصلي، تنتج عنه اثار قانونية والمتمثلة في ح      
 نشاء حق عيني تبعي عليهاالمالك في التصرف القانوني في السفينة من خلال بيعها او ا

 من خلال رهنها. 

، فالأسباب الموضوعية موضوعية وأخرى ذاتية لأسباباختيار هذا الموضوع يرجع       
 مسألتين أساسيتين بحيث يتناول في كون موضوع الدراسة من المواضيع القانونية، تتمثل

بحري ة في عمليات نقل التزايد الاعتماد على السفينهما السفينة وحق الملكية، خاصة في ظل
للبضائع بين الدول، بالإضافة إلى أن موضوع ملكية السفينة كغيره من المواضيع يثير 

 لخاصة.المترتبة عن القيمة الاقتصادية للسفينة وطبيعتها االعديد من الإشكالات القانونية 

 واضيع لمارغبتنا في دراسة مثل هذه المبالنسبة للأسباب الذاتية فهي نابعة من       
لى إبالإضافة  ،تكتسيه من أهمية في تخصصنا المتعلق بقانون النشاطات البحرية والمينائية

ات عة عملنا على مستوى الحدود البحرية مما يحتم علينا بالضرورة الاحتكاك مع الشركيطب
 .الوطنية المالكة للسفن الجزائرية

د وتحدي التعرف على الأحكام المنظمة لموضوع ملكية السفينةإلى  الدراسة ذهتهدف ه     
 لتقنينمن خلال تسليط الضوء على النصوص القانونية الواردة في ا، المركز القانوني لمالكها

ارنة وكذا القوانين المق البحري وما تضمنته أيضا المعاهدات الدولية منها معاهدة بروكسل
 .ل التي لم يضع لها المشرع نصا قانونياعلى غرار القانون المصري في المسائ

      

                                                           
مخبر  ،08، العدد المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل أمينة بورطال، "العقود الناقلة لملكية السفن البحرية"، في -3

 .109ص ،2018والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، القانون البحري 
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نقص  فهي تنحصر فيعداد هذا البحث إلصعوبات التي واجهتنا في فيما يتعلق با       
هم أن أوذلك راجع الى  ،ملكية السفينة في التشريع الجزائريموضوع التي تناولت  المراجع

و منشئات أصانع وسيلة لاكتساب ملكية وهي البناء غير متوفرة ببلادنا بسبب غياب م
، إضافة إلى أن الدراسات تناولته في جزئيات غير مفصلة، فضلا متخصصة في بناء السفن

، طرحهايعن غياب الدراسات والتطبيقات المتعلقة بملكية الدولة للسفينة رغم الإشكالات التي 
 كل ذلك انعكس على عناصر الخطة وتوازنها.

ي ية نظرا لقيمتها الاقتصادية ودورها فتعد السفن من الأموال ذات الأهمية الحيو 
ة انونيقالمبادلات التجارية الدولية وتنمية الاقتصاد الوطني، وهو ما يفرض تنظيمها بقواعد 

تتلاءم مع طبيعتها الخاصة، التي انعكست على الحقوق المتعلقة بها وعلى رأسها حق 
م حكاماهي الأشكالية التالية: ما يطرح الإ الملكية وما يترتب على التمتع به من آثار، وهذا

 ؟لملكية السفينة في التشريع الجزائريالقانونية المنظمة 
 :أهمها الأسئلة الفرعية جملة من الإشكالية هذهتتفرع عن 

 السفينة؟اكتساب ملكية  وشروط ما هي طرق -
 ثار القانونية المترتبة عن ملكية السفينة؟ما هي الآ -

الغالب  لذي يعتبر المنهج، االتحليلي المنهجعتماد على لدراسة هذا الموضوع تم الا       
 المتعلقة بالموضوع.  القانون البحري الجزائري نصوصلمختلف  من خلال تحليلنا وهذا

ثنائية  خط خلال معالجة موضوع البحث منللإجابة عن الإشكالية المطروحة تمت 
فينة في القانون اكتساب ملكية السقسمت إلى فصلين، خصص الفصل الأول لدراسة 

صور )المبحث الأول( و  طرق اكتساب ملكية السفينة، من خلال التعرف على الجزائري
اب ن اكتسعثار القانونية المترتبة الآها )المبحث الثاني( أما الفصل الثاني فقد تناول اكتساب

)المبحث الأول(  حق التصرف في السفينة، حيث تم التطرق من خلاله إلى ملكية السفينة
 المبحث الثاني(.) السفينة مالكمسؤولية و 



 
 

 الفصــــــل الأول
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 الفصل الأول: اكتساب ملكية السفينة في التشريع الجزائري 
البحرية،  الثروة  عناصر  من  كعنصر  السفينة  على  البحرية  الملاحة  نشاط  يرتكز 
سواء  للأشخاص  يمكن  بحيث  للملكية،  محلا  تكون  لكي  تصلح  مال،  بوصفها  والسفينة 

، كما أنها لا تخضع لفكر  ة التقادم المكتسب، باعتبارها الطبعيين او الاعتباريين تملك السفن 
القواعد  لها  تطرقت  التي  و  ملكيتها  لاكتساب  طرق  عدة  وهناك  خاصة،  طبيعة  ذو  منقول 

الجزائري كالميراث والوصية المدني  القانون  في  ،كما حصر المشرع البحري الجزائري 1العامة 
و بطرق ناقلة عن ملكية السفينة سواء بالطرق الأصلية أو المنشئة مثل البناء أ  اكتسابطرق  

 مالك سابق كما هو الحال في الشراء )المبحث الأول(.
مختلفة خضعت  بمراحل  الحاضر  وقتنا  وحتى  بدايتها  مند  السفن  صناعة  مرت  لقد 
التطور وما استتبعه من زيادة القيمة  هذا  مثل  أن  و لاشك  كبير،  تكنولوجي  لتطور  خلالها 

بالغ الأثر على   للسفينة كان له  الصور التي اتخذتها السفينة على مر العصور، الاقتصادية 
ذلك  ومتطلبات  حاجات  مع  تتلاءم  وأبعادها  بنائها  طريقة  حيث  من  السفينة  كانت  فقديما 

قيمتها آنذاك مقدرة الفرد المالية   ، ومع اتساع حركة الملاحة البحرية 2العصر، لهذا لم تتعد 
 3لفة مرتفعة لا يتحملها المالك الفرد،استدعت الحاجة لبناء سفن أكبر حجما وأكثر حمولة بتك

ظهرت   لذلك  جديدة  نتيجة  لملكية السفينة أهمها الملكية الشائعة وملكية الدولة للسفينة صور 
 )المبحث الثاني(.

 المبحث الأول: طرق اكتساب ملكية السفينة في التشريع الجزائري 
الملكية ط أسباب  إلى  فإضافة  السفينة،  ملكية  اكتساب  طرق  للقواعد العامة تتعدد  بقا 

عن  كالتملك  الأخرى،  الأموال  سائر  عن  السفينة  تختلف  لا  إذ  المدني،  القانون  في  المقررة 
استثنائية تم التطرق اليها  لأحكام  السفينة  ملكية  تخضع  الوصية،  أو  الهبة  أو  الإرث  طريق 

في ملكية السفينة ، عن طريق في القانون البحري الجزائري، والتي حصرها المشرع الجزائري 
 الشراء )المطلب الأول( وملكية السفينة عن طريق البناء )المطلب الثاني(.

 
 .109ص  المرجع السابق،أمينة بورطال،   -1
الفقهي،  -2 السيد  البحري محمد  دار الج القانون   .115، ص2007الجديدة، الإسكندرية، مصر،   امعة، 

البارودي، مبادئ   -3 منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، القانون البحري علي   .46، ص1975، 
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 المطلب الأول: شراء السفينة كسبب لاكتساب الملكية
يخضع  الذي  الشراء،  هو  الجزائري  التشريع  في  السفينة  ملكية  لكسب  سبب  أهم  إن 

المن بالأموال  الخاصة  والأحكام  البيع،  عقد  في  العامة  مال للأحكام  السفينة  باعتبار  قولة 
الأول(   منقول، )الفرع  السفينة  شراء  عقد  لمفهوم  المطلب  هذا  خلال  من  سنتطرق  وعليه 

 والآثار القانونية المترتبة عن هذا العقد )الفرع الثاني(.
 الفرع الأول: مفهوم عقد شراء السفينة

 .ستناول تعريف عقد شراء السفينة )أولا( وأركانه )ثانيا(
 ريف عقد شراء السفينةأولا: تع

 سيتم التطرق إلى التعريف القانوني لعقد شراء السفينة، والتعريف الفقهي.
 التعريف القانوني -1

لم يتطرق المشرع الجزائري البحري لتعريف عقد شراء السفينة، لذلك سيتم تعريفه طبقا 
اء السفينة حسب ما لتعريف عقد الشراء الوارد في القواعد العامة، وعليه يمكن تعريف عقد شر 

من القانون المدني الجزائري بأنه نقل ملكية السفينة في مقابل ثمن   351نصت عليه المادة  
آخر"، ماليا  حقا  "أو  عبارة  أورد  المشرع  بأن  كذلك  ونلاحظ  الشراء لا 1نقدي  أن  معناه  وهذا 

فقط على حق الملكية، بل يشمل أيضا بيع الحقوق العينية من غير الملكية أي بيع   يقتصر 
 .2حق الانتفاع والارتفاق

 التعريف الفقهي -2
ينقل ملكية شيء أو حقا  يلتزم أحدهما وهو البائع بأن  أن  طرفاه  به  يقصد  عقد  هو 

الطرف الثاني وهو المشتري بثمن نقدي،   التزام  مقابل  آخر  بأنه عقد   كما عرفماليا  كذلك 
مل للمشتري  ينقل  بأن  البائع  يلزم  هو  إذ  للجانبين  ويلتزم ملزم  آخر  ماليا  حقا  أو  شيء  كية 

المشتري بأن يدفع للبائع مقابلا لذلك ثمنا نقديا، وهذا التعريف يبدو قريبا من تعريف المشرع 
 .3من القانون المدني الجزائري  351الجزائري في المادة  

 
 .14، ص2017دار البيضاء، الجزائر،  ال، دار بلقيس،  الموجز في شرح قواعد البيعزكريا سرايش،   -1
نفسه، -2  .14ص  المرجع 
حسنين،    -3 المحمد  الجزائري بيع  عقد  المدني  القانون  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الفي  ، 2005بعة الرابعة،  ط، 

 .09ص



 اكتساب ملكية السفينة في التشريع الجزائري الفصل الأول                       

 

8 

كما يعد عقد شراء السفينة عملا تجاريا، حسب ما أكده المشرع التجاري الجزائري في        
: "يعد عملا تجاريا حسب موضوعه 1من القانون التجاري الجزائري  15الفقرة    02نص المادة  

... كل مقاولة لصنع أو ثراء او بيع أو إعادة بيع السفن للملاحة البحرية"، وعليه فإن عقد 
شراء السفن يتسم بالطابع التجاري مما يجعله عقدا تجاريا في حالة شراء السفينة بهدف القيام 

بالنسبة للبائع والمشتري بنش تجاري او إعادة البيع، وعليه يعد شراء السفينة عملا تجاريا  اط 
ولا يعد عملا تجاريا إذا كان عقد شراء السفينة من أجل نشاط خارج النطاق التجاري كشراء 

 .2سفينة من أجل النزهة
 ثانيا: أركان عقد شراء السفينة

شراء السفينة على مجموعة من ا عقد  في أركان موضوعية يقوم  لأركان والتي تتمثل 
 وأركان شكلية.

 الموضوعية الأركان-1
من  مجموعة  الأخرى،  العقود  من  كغيره  السفينة،  شراء  عقد  في  تتوافر  أن  يجب 

 الأركان الموضوعية والتي تتمثل في الرضا، المحل والسبب.
 الرضا-أ

مع   المتعاقدين  أحد  من  الصادر  الإيجاب  يتلاقى  أن  هو  من الرضا  الصادر  القبول 
المتعاقد الآخر، مع اشتراط تطابقهما على ذات العقد وعلى المسائل الجهوية التي اتفق عليها 

 .3المتعاقدين

من  59كما يجب أن يكون الرضا خاليا من عيوب الإرادة وهذا ما نصت عليه المادة 
التعبي الطرفان  يتبادل  أن  بمجرد  العقد  "يتم  الجزائري:  المدني  إرادتهما القانون  على  ر 

 المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية".

 
رقم    -1 في  20-15القانون  المؤرخ  لـ  2015ديسمبر    30،  الموافق  الاول    18،  ، المتضمن القانون التجاري، 7143ربيع 

رقم    .1431ربيع الاول  18لـ    الموافق  2015ديسمبر30الصادرة بتاريخ   71الجريدة الرسمية 
 .116ص  ،السابقمرجع  الأمينة بورطال،   -2
 .23ص  ،السابقمرجع  الزكريا سرياش،  -3
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 المحل-ب
بالمعنى المحدد وتشمل ملحقاتها وتوابعها إلا  سفينة  كل  في  الشراء  عقد  محل  يتمثل 

فإن خصوصية محل الشراء يتطلب التطرق إلى 1إذا اتفق المتعاقدين على غير ذلك ، وعليه 
 مفهوم السفينة وملحقاتها.

 السفينة ممفهو -1-ب
مفهوم  ولتحديد  البحرية  الملاحة  بواسطتها  يتم  التي  الرئيسية  الأداة  السفينة  تعتبر 

 السفينة لابد من التطرق لتعريفها، وتحديد طبيعتها القانونية.
 السفينة تعريف-1-1-ب

من القانون البحري الجزائري السفينة بأنها: "تعتبر السفينة في عرف   13عرفت المادة  
ن كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية، إما بوسيلتها الخاصة أو هذا القانو 

 إما عن طريق قطرها بسفينة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحة".
فمن ناحية أدى  السفينة من جهتين،  تعريف  أهمية  تبرز  المادة  هذه  نص  خلال  من 

وا الأدوات  من  العديد  استحداث  الى  التكنولوجي  صغيرة التطور  بأبعاد  البحرية  لمنشآت 
تستخدم للهو والتسلية كالقوارب الهوائية والدراجات البخارية والالواح الشراعية، كما ظهرت في 

أخرى ذات ابعاد كبيرة، كمنصات التنقيب او الحفر و المحطات و المصانع   تالمقابل منشآ
لا ام  سفينة  كانت  اذا  ما  حول  التساؤل  يثير  مما  ومن2العائمة،  فان إضفاء   ،  أخرى  جهة 

وصف السفينة على المنشأة يتوقف عليه تطبيق مجموعة من النصوص القانونية التي تخص 
 3السفن دون غيرها، ومن هنا لاعتبار المنشأة العامة سفينة لابد من توافر الشروط التالية:

السف  - صفة  ان  أي  الاعتياد،  وجه  على  بالملاحة  وتقوم  البحر  في  النشاط  تمارس  ينة ان 
تفقد هذه الصفة حتى ولو  بالملاحة البحرية ولا  تضل ملازمة للمنشأة طالما انها تقوم عادة 

 
الشرقاوي،  محمد    -1 سمير  ومحمود  الجزائري بوراس  البحري  القانون  في  تلمسان، المبسط  الجديد،  الجامعي  النشر   ،

 .87، ص2021
العريني  -2 فريد  الفقهي،  و  محمد  السيد  الالقانومحمد  والجوي ن  الحقوقية، بيروت، لبنان،  بحري  الحلبي  منشورات   ،2005 ،

 .32ص
أريوط،    -3 أداء للملاحة البحريةوسيلة  بوصفها  للسفينة  القانوني  البحري والنقلفي:    ،النظام  الجزائرية للقانون  ، المجلة 

 .359، ص 2018مخبر القانون البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،  ،  7العدد
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هذا  فان  ذلك  من  استثنائية  بحرية  بملاحة  مركب  قام  إذا  وكذلك  نهرية،  بملاحة  قامت 
 على المركب وصف السفينة. يالاستثناء لا يضف

في الملاحة البحرية مهما  - المنشأة  هذه  تختص  ان  فالعديد من منشئا  لابد   تكان نوعها، 
تؤدي  ان  ويمكن  بنائها  حيث  من  السفن  مع  تتشابه  النهرية  كالقاطرات  الداخلية  الملاحة 
تخصيص المنشاة للملاحة البحرية كمعيار  يبرز  هنا  ومن  أيضا،  والبحر  النهر  في  خدمات 

يت الذي  البحرية  للملاحة  العائمة  المنشأة  بتخصيص  والمقصود  للسفينة،  عليه محدد  رتب 
قصده المالك أو الباني من بنائها وإنما التخصيص  في عداد السفن، ليس ذلك الذي  ادراجها 
بنائها و اعدادها او تخصيصها للملاحة  بتمام  والاصل ان المنشاة  البحرية،  للملاحة  الفعلي 
بالملاحة  ابتداء  او خصصت  المنشاة  قامت  اذا  اما  السفينة،  وصف  عليها  يصدق  البحرية 

 رية هنا ينتفي وصف السفينة على المنشاة.   النه
للملاحة   - صالحة  فيه  تصبح  الذي  الوقت  من  السفينة  وصف  العائمة  المنشأة  وتكتسب 

هذه  صلاحية  تثبت  شهادة  السفينة  لمالك  المختصة  السلطات  تسلم  ان  فبمجرد  البحرية، 
 .الأخيرة للملاحة تبدأ حياتها في حين تنتهي بفقدان صلاحيتها للملاحة

الآلية  أو  بالعمارة  تتصف  السفينة  بان  يتضح  الذكر  السالفة  المادة  نص  خلال  من 
في عمق البحر أو  العائمة على هذا الأساس لا يمكن أن تعتبر سفينته الجسم الذي يتحرك 
في الجو والبحر معا مثل الطائرات الشراعية، كما أن صفة الآلة العائمة  ينتقل  الذي  الجسم 

لاع وحدها  تكفي  بالملاحة لا  للقيام  تخصص  أو  العائمة  الآلة  تقوم  أن  فلابد  سفينة،  تبارها 
فإنها تعد سفينة وتظل لها هذه الصفة ولو قامت علاقة داخلية مرة واحدة او  البحرية عادي 
بحرية  بملاحة  داخلية  ملاحة  مركب  قام  إذا  النقيض  وعلى  بينها  اتصال  لا  مرات  عدة 

 .1المركب ولا يضفي عليه وصف السفينة صفاستثنائية، فإن هذا لا يرفع منه و 

 
أعراب،    -1 الجزائري"كميلة  البحري  للتقنين  وفقا  والنقل،  في،  "السفينة  البحري  للقانون  الجزائرية  ، مخبر 8 دالعد  المجلة 

 .  192-191، ص ص 2018القانون البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،  
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 الطبيعة القانونية للسفينة -2-1-ب
تسري  منقول  مال  فاعتبرها  للسفينة  القانونية  الطبيعة  حول  الجزائري  المشرع  تطرق 

بالعقار   وبالتالي تخضع لبعض الإجراءات التي تخضع لها عليها أحكام المنقول، كما شبهها 
 .1العقارات

 مال منقول السفينة -1-2-1-ب
المادة   والعمارات   56تنص  السفن  "تعد  يلي:  ما  على  الجزائري  البحري  القانون  من 

..." وبالرجوع أيضا للمادة   أموالا منقولة  الأخرى  من القانون المدني الجزائري   683البحرية 
في تعريفها للمنقول والعقار نصت على ما يلي: "كل شيء مستقر يجيزه وثابت فيه ولا يمكن 

 ه من دون تلف فهو عقار، وما عدا ذلك من شيء فهو منقول".نقل
في مفهوم هذين النصين هي مال منقول لأنها ليست مستقرة أو ثابتة إذ هي  فالسفينة 
تجوب البحار وأنها معدة بطبيعتها للانتقال من مكان إلى آخر، على ذلك وجوب خضوعها 

 .2للأحكام القانون المدني الجزائري والمتعلقة بالمنقو 
 خضوع السفينة لبعض أحكام العقار -2-2-1-ب

لنظام  تخضع  حيث  المنقولات،  أحكام  كل  عليها  تسري  لا  منقولا  كانت  وإن  السفينة 
العقار، من  به  وتقترب  المنقولات  سائر  عن  يميزها  قاعدة 3قانوني  عليها  تسري  لا  فالسفينة 

التي يخضع لها العقارالحيازة في المنقول سند الملكية، كما أنها تخضع لبعض الإجرا  .4ءات 
فإن حال السفينة لا  بالتراضي  يتم  المنقول  في  الملكية  انتقال  أن  القاعدة  كانت  فإذا 

، كما 5تنقل ملكيتها إلا بمحرر رسمي صادر عن الموثق يتم تسجيله للاحتجاج به لدى الغير
بقيده   شهر هذا الرهن  ويتم  كالعقار  ربما  رهنا  ترهن  السفينة  أن  أيضا  في سجل السفن نجد 

 .6من القانون البحري الجزائري 03الفقرة   56وهذا ما نصت عليه المادة  

 
 .192ص  ،السابقمرجع  الكميلة اعراب،     -1
شحماط -2 البحر ،  محمود  الالقانون   .22ص  ،2010دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  جزائري،ي 
ال -3 الجزائري يمي،  غنحمدي  البحري  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  محاضرات في القانون   .06، ص8819، 
المرجع   -4  .193، صالسابقكميلة أعراب، 
شحماط،   -5  .22، ص السابقمرجع  المحمود 
الجزائريالق  من  03الفقرة   565المادة   تنص -6 الجزائري للسفن".  على  انون البحري   "ويقيد الرهن في دفتر التسجيل 
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أحكام  لكل  تخضع  لا  لكنها  منقول  مال  السفينة  أن  اعتبار  يمكن  القول  خلاصة 
وبالتالي  العقار،  لها  يخضع  التي  إجراءات  لأهم  تخضع  لكنها  عقار  ليست  وهي  المنقول، 

 .1اصةتعتبر السفينة منقول ذو طبيعة خ
 السفينة ملحقات-02-ب

للسفينة توابع أصلية وتوابع إضافية، فالتوابع الأصلية تتمثل في أجهزة الرادار، وأجهزة 
تحتاجه السفينة لدخول البحر، أما التوابع  ما  وكل  والسلاسل  المياه  تسخين  أجهزة  الكهرباء، 

ا الملاحة  باختلاف  تختلف  فهي  تجهيزها  عند  إليها  تضاف  التي  بها الأخرى  القيام  لمراد 
تابعة لهيكل السفينة  .2وتعتبر هذه التوابع 

المادة   أكدته  ما  "تصبح توابع   52وهذا  فيها  الجزائري التي جاء  البحري  القانون  من 
في تلك الزوارق والأدوات وعدة السفينة والأثاث وكل الأشياء المخصصة لخدمة  السفينة بما 

 السفينة الدائمة ملكا للمشتري".
ي مجموع ملحقاتها وعليه  إلى  يمتد  للسفينة  القانوني  الوصف  كان  لما  إنه  القول  مكن 

إلى  الحاجة  دون  والتأمين  والرهن،  كالبيع،  السفينة  على  ترد  التي  التصرفات  تشملها  لذلك 
نص خاص، ما لم يوجد اتفاق صريح يقضي بفصل هذه الملحقات عن الأصل، ومن هذه 

 .3دة قانونية تشبه المحل التجاري لحد كبيرالناحية تعتبر السفينة وملحقاتها وح
 السبب-ج

في  عليها  المنصوص  القواعد  بشأنه  تنطبق  السفينة  شراء  عقد  في  السبب  ركن  إن 
منه على أنه: "إذا الزم المتعاقد لسبب غير   97القانون المدني الجزائري، حيث نصت المادة  

 باطلا".مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب كان العقد 
السبب  هو  العقد  في  المذكور  السبب  يعتبر  الذكر  السالفة  المادة  نص  خلال  من 
فعلى  قام الدليل على صورية السبب  فغذا  الحقيقي، حيث يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، 

 
 .194ص  ،السابقمرجع  الكميلة اعراب،   -1
الجزائري والمقارن   دحماني،محمد الصغير    -2 القانون  القانوني للسفينة في  أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، ،  النظام 

الالكتروني  منشورة على .65ص   ،2018،  02جامعة محمد بن أحمد وهران    :الرابط 
https://bucket.theses-algerie.com/files/repositories-dz/1524532551637692.pdf 

 .360سابق، صالمرجع  الوسيلة أريوط،   -3



 اكتساب ملكية السفينة في التشريع الجزائري الفصل الأول                       

 

13 

من يدعي الالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه وعليه يقدم ركن السبب على شرطين 
 .1موجودا ومشروعاألا وهما أن يكون 

العقود  وفي  عليها،  الحصول  المتعاقد  يقصد  التي  الغاية  هو  السبب  وجود  حيث 
ففي  الآخر،  المتعاقد  التزام  تنفيذ  هو  المتعاقدين  من  كل  التزام  سبب  يكون  للجانبين  الملزمة 
بنقل ملكية السفينة هو ارتقاب الحصول على الثمن من  عقد شراء السفينة يكون التزام البائع 

المشتري وسبب التزام المشتري بدفع الثمن هو ارتقاب الحصول على ملكية السفينة من البائع 
عند  أحدهما  التزام  تخلف  إذا  بحيث  بالآخر،  مرتبط  والمشتري  البائع  من  كل  التزام  ولذلك 

 .2الاتفاق فلا ينشا التزام الآخر وبالتالي لا يوجد عقد شراء
مشروعيته، شرط  على  السبب  يقوم  دفع   كما  الذي  الباعث  أو  الدافع  ينصرف  حيث 

الباعث للمتعاقدين معا باعثا غير مشروع  كان  فإن  ذمته  في  الالتزام  يترتب  أن  إلى  الملتزم 
، كاقتناء سفينة لغرض التهريب او أية مصلحة 3كان عقد شراء السفينة باطلا بطلانا مطلقا

 غير مشروعة أو ممنوعة قانونا.
 الأركان الشكلية -2

تضمن الأركان الشكلية لعقد شراء السفينة كل من الكتابة والتسجيل في سجل السفن ت       
 لدى السلطات البحرية المختصة.

 الكتابة -أ
تلتزم شرط الكتابة وليس شرط اتفاق إرادتين  يعتبر عقد شراء السفينة من العقود التي 

في عقد شراء السفينة شرط أساسي وإ الكتابة  فشرط  والمشتري،  لا اعتبر العقد باطلا المالك 
 .4باعتباره من العقود الشكلية

حيث أن المشرع البحري الجزائري اشترط الرسمية في عقد شراء السفينة واعتبرها ركنا 
من   49، وهذا ما نصت عليه المادة  5رئيسيا لانعقاد العقد ويترتب عن تخلفها بطلان العقد

 
حسنين،   -1  .76سابق، صالمرجع  المحمد 
 .76نفسه، صالمرجع   -2
نفسه -3  .77، صالمرجع 
الجزائري.ن البمن القانو  49أنظر المادة   -4  حري 
 .119، صالمرجع السابقأمينة بورطال،   -5
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"عن العقود المنشئة او الناقلة أو المسقطة لحق الملكية أو الحقوق   القانون البحري الجزائري: 
البطلان،  طائلة  تحت  تثبت  ان  يجب  او حصصها،  السفن  على   المترتبة  الأخرى  العينية 
وأسماء  ومخارجها  ومداخلها  وسعتها  السفن  نوع  يتضمن  الموثق،  عن  صادر  رسمي  بسند 

ال الملكية  نقل  عمليات  وتاريخ  طابع  الإمكان  وبقدر  السابقين  قيدها مالكيها  ويكون  متعاقبة 
في سجل السفينة".  الزاما 

 :1ويتضمن عقد شراء السفينة مجموعة من البيانات الضرورية والتي تتمثل فيما يلي
 اسم السفينة. -
 بيان التسجيل ورقم تسجيل السفينة. -
 الملاحة.  نوع-البضائعنقل –الخدمة المخصصة لها  -
 حمولتها الصافية وحمولتها الإجمالية. -
 الحد الأقصى لعدد الركاب ورجال الخدمة الذين يمكن ان يسافروا على ظهرها. -
طراز نظام الآلات الميكانيكية وقوتها البيانية أو الفعلية مقدرة بالحصان وعدد الدورات في   -

في كل مجموعة وكل قطر منها.  كل دقيقة والسرعة وطول الرحلة وعدد الأسطوانات 

الجهاز    - بشأن  عامة  بنائها بيانات  وقد تم  بتاريخ  إنشائها  تم  السفينة  هذه  أن  الميكانيكي، 
 بميناء كما تم تحديد علامات خطوط شحنها.

انتقال الملكية لمعرفة  وهو  محدود  أثر  ترتيب  في  العقد  طرفي  الرسمية  الكتابة  وتقيد 
بالنسبة  أما  العقد،  تحرير  فور  المشتري  على  تقع  بحيث  الهلاك  تبعة  يتحمل  الذي  الطرف 

فلا يمكن الاحتجاج بهذه الملكية إلا بالتسجيلل  .2لغير 
 التسجيل-ب

قيد التصرف او  ينجم عنه  حيث  رسمي  قالب  في  العقد  إفراغ  المتعاقدين  على  يجب 
في دفتر التسجيل الجزائري  السفينة  قيد  يكون  بحيث  السفينة،  تسجيل  في  عنه  الناتج  الحق 

 .3تصةللسفن والممسوك من قبل السلطات الإدارية المخ
 

ساعد    -1 أجريت مع  إداري في الشؤون البحرية بالمحطة البحرية لحراس السواحل سكيكدة، بتاريخ   بوكرفة،مقابلة  متصرف 
24/05/2023. 

الصغير  -2  .179، صالسابقمرجع  ال  دحماني،محمد 
 ائري.القانون البحري الجز   من  34المادة   -3
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في مواجهة الغير حتى يحتج بالبيع في مواجهته  إذ لا يترتب الكتابة الرسمية أي أثر 
ترد  التي  العينية  الحقوق  لشهر  طريقة  التسجيل  ويعتبر  البيع  تسجيل  عملية  اجراء  من  لابد 
على السفينة ليس له مثيل بالنسبة للمنقولات الأخرى التي تلعب فيها الحيازة دورا إشهاريا ولم 

التي تقوم بها، حيث لا ي الملاحة  نوع  كان  مهما  سفينة  أية  الإجراء  هذا  من  المشرع  ستثني 
في حق الغير عن طريق شهره فحسب وإنما هو  نافدا  يقتصر أثر التسجيل على جعل البيع 
السفن وللتحقق من استفائها لشروط  على  وإشرافها  رقابتها  لبسط  الدولة  يد  في  وسيلة  أيضا 

المنصوص   تقيدها بالالتزامات التي تفرضها عليها الجنسية  في القانون البحري ومدى  عليها 
 .1في نواحي متعددة كالسلامة والأمن والصحة

 الفرع الثاني: الآثار القانونية المترتبة عن شراء السفينة
الموضوعية  الأركان  لجميع  ومستوفيا  الصحيحة  بالطريقة  السفينة  شراء  عقد  تم  إذا 

ا على  وجب  التي تقع على عاتقهم ومنه سنتطرق على والشكلية،  الالتزامات  تنفيذ  لمتعاقدين 
)أولا( والتزامات المشتري )ثانيا(.  التزامات البائع 

 أولا: التزامات البائع
الرئيسي والجوهري لعقد شراء   الأثر  فالأصل وفقا للقواعد ان  السفينة هو نقل الملكية 

تنتقل بمجرد إبرام العقد، وبغير حاجة إلى اتخاذ   العامة أن الملكية في المنقول المعين بالذات
إجراء آخر، بنقل ملكية السفينة معناه القيام بما هو لازم لنقل الحق المبيع 2أي  فالتزام البائع 

 .3بالإضافة إلى امتناعه على كل ما يجعل نقل هذا الحق عسيرا أو مستحيلا
قيام البائع ب بنقل ملكية السفينة هو  تقديم الوثائق اللازمة لشهر عقد ومضمون الالتزام 

 .4البيع
 

 
الصغير -1  .179، صالسابقمرجع  ال  حماني،د محمد 
الفقهي،   -2 السيد   .115مرجع السابق، صالمحمد 
الجزائري.  من  361المادة   -3  القانون المدني 
 .57مرجع السابق، صالسرايش،    زكريا-4
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التي  وبالحالة  عليه  المتفق  الميعاد  في  السفينة  بتسليم  البائع  يلتزم  ذلك  إلى  إضافة 
، 1كانت عليها وقت التعاقد، ويشمل التسليم ملحقات السفينة كلها أو بعضها بحسب الاتفاق

 .2ن العيوب الخفيةكما يلتزم البائع أيضا بضمان التعرض والاستحقاق وكذلك ضما
 ثانيا: التزامات المشتري 

في ذمة المشتري التزامات تقابل  يعتبر عقد شراء السفينة عقد معاوضة حيث تترتب 
بالنسبة للمشتري هو الوفاء بثمن السفينة  .3التزامات البائع، حيث يعتبر الالتزام الرئيسي 

ف إبرام العقد وما ارتبط إضافة إلى مصاريف البيع او تكاليف بيع السفينة، وهي تكالي
به من مبالغ مثل أتعاب الموثق وحقوق التسجيل، كل ذلك ما لم يوجد اتفاق مختلف مسبق 

في عقود البيع وهذا ما نصت عليه المادة   من القانون   389بين الطرفين، وهو المعمول به 
من تكاليفه  يتحمل  كما  المبيع،  الشيء  وإيراد  انتفاع  المشتري  "يستحق  انعقاد   الجزائري  يوم 

 .4البيع، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضيان بخلاف ذلك"
السفينة، ومنطقيا يكون مكان وزمان التسلم عادة هو نفسه  بتسلم  المشتري  يلتزم  كما 
مكان وزمان التسليم فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد زمان ومكان التسليم فإن التسليم يكون 

المكان التي توجد فيه السفينة وقت البيع باعتبارها شيئا محددا ، ويكون في  5في موطن البائع
 6بالذات.

 المطلب الثاني: ملكية السفينة عن طريق البناء
بناء السفينة أحد أهم الطرق لاكتساب ملكيتها، إلا أن القانون البحري الجزائري  يعتبر 

بناء السفينة، تاركا ذلك للقواعد العا بعقد  خاصة  أحكاما  يتضمن  مة، وللإحاطة بالأحكام لم 
)الفرع  وصوره  الأول(  )الفرع  السفينة  بناء  عقد  مفهوم  تحديد  وجب  البناء  عقد  تنظم  التي 

 الثاني( وكذا الآثار المترتبة عن هذا العقد )الفرع الثالث(.
 

الفقهي،   -1 السيد   .114، صالسابقمرجع  المحمد 
بوكعبان -2 البحر ، العربي   .104ص،  2020هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،دار   ،ي الوافي في القانون 
الجزائري  387المادة    تنص  -3 المدني  "يدفع الثمن من مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي على  قانون   :

 بغير ذلك".
 .85، صالسابق  زكريا سرايش، المرجع -4
 .86ص  ،نفسه  المرجع -5
 الجزائري.  المدني  القانونمن    394المادة   -6
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 الفرع الأول: مفهوم عقد بناء السفينة
القان  التعريف  الى  التطرق  يجب  السفينة  بناء  عقد  مفهوم  للعقد لتحديد  والفقهي  وني 

مرورا   وصولا )أولا(،  والشكلية)ثانيا(،  الموضوعية  الأركان  في  والمتمثلة  له  المكونة  بأركانه 
 بتحديد الطبيعة القانونية لعقد بناء السفينة)ثالثا(.  

 أولا: تعريف عقد بناء السفينة
 سنتطرق الى تعريف عقد بناء السفينة إلى التعريف اللغوي والاصطلاحي. 

 الاصطلاحي تعريفال-2
القانوني  للتعريف  التطرق  يجب  السفينة  البناء  لعقد  الاصطلاحي  التعريف  لتحديد 

 والفقهي.
 القانوني لعقد بناء السفينة التعريف-أ

بناء السفينة ولم ينظمه بأحكام خاصة،  الجزائري إلى تعريف عقد  المشرع  يتطرق  لم 
ف عليها  المنصوص  العامة  للأحكام  بالرجوع  أنه  عقود غير  في  الجزائري  المدني  القانون  ي 

بأنه عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن  بناء السفينة  العمل والمقاولة، يمكن تعريف عقد 
 .1يضع شيئا أو يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به للمتعاقد الآخر

يستنتج من هذا التعريف أن طرفا عقد المقاولة هما كل من المقاول الذي يؤدي عملا 
في رب العمل الذي يتعهد بدوره بدفع مقابل عن ذلك العمللص ، 2الح الطرف الثاني ممثلا 

لكن المشرع الجزائري من خلال هذه الصياغة لم يحدد او يتطرق لكافة عناصره في تعريفه 
على وجود طرفين يقومان بعمل يتقاضيان اجر على ذلك، لكن الفرق بين العقدين يتمثل في 

لعمل في عقد العمل بينما في عقد المقاومة، فالمقاول مستقل بصفة تامة تبعية العامل لرب ا
 عن رب العمل.

 
الجزائري.  من  549المادة   -1  القانون المدني 
2

ياسين،  - حسين  الرزاق  و المسؤعبد  المعماري  بالمهندس  الخاصة  البناءولية  الإسكندرية، مقاول  العربي،  الفكر  دار   ،
 .64، ص1987مصر،
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 الفقهي لعقد بناء السفينة التعريف-ب
عقد يتعهد طرفيه بصنع شيء او أداء عمل لحساب الطرف الاخر لقاء اجر ومستقل   هو 

 1عن ارادته واشرافه.
ب عرف  المقأكما  الأشخاص  أحد  بمقتضاه  يكلف  عقد  بان يصنع له شيئا او نه  اول 

 2يؤدي عملا في استقلال كامل ودون ان يخضع لرقابته او اشرافه وذلك مقابل اجر.
في العبارة والأسلوب الا  السالفة الذكر حتى وان اختلفت  التعاريف  خلال  من  يتضح 
المقاول يقوم  ان  في  تكمن  أساسية  بخاصية  تتمتع  المقاولة  ان  على  مجملها  في  تتفق  انها 

عمل الذي عهد اليه في استقلال تام دون تبعية لصاحب العمل، اذ ان الالتزام الرئيسي في بال
بعمل وتحقيق نتيجة.  3عقد بناء السفينة هو الالتزام 

بانه عملية تجميع بعض المنقولات المتفرقة  بناء السفينة  مما سبق ذكره يمكن تعريف 
اللوا ومختلف  والمحرك  الخارجي  الهيكل  في  متكاملة والمتمثلة  قانونية  وحدة  لتشكل  حق، 

 .4تسمى السفينة، ترد عليها عدة تصرفات قانونية
 ثانيا: أركان عقد بناء السفينة

الأركان  من  مجموعة  لتكوينه  يتطلب  الأخرى  العقود  من  كغيره  السفينة  بناء  عقد 
 الموضوعية والشكلية.

 الموضوعية الأركان-1
الأر  من  جملة  على  السفينة  بناء  عقد  الرضايقوم  في  المتمثلة  الموضوعية   كان 

 والمحل.

 
حسين ياسين،   -1  .64، صالسابقالمرجع  عبد الرزاق 
2

الفقهي    - التكييف  شيخ،"  النسيمة  في:  لعقد  الإسلاميةمقاولة"،  الدراسات  عين مجلة  الجامعي  المركز  الثالث،  العدد   ،
 .255، ص 2013تيموشنت، الجزائر،  

نفسه، ص  -3  .255المرجع 
فريد العريني -4 السيد الفقهي،  و  محمد  السابقمحمد   .110، صالمرجع 
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 الرضا-أ
توافر الرضا لدى  من  لابد  لذا  السفينة  بناء  عقد  انعقاد  في  أساسي  ركنا  الرضا  يعد 

 .2، حيث يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين1الطرفين
في كل من طالب البناء بناء السفينة  عقد  طرفي  في   ويتمثل  والشركات المتخصصة 

حاليا،  الغالبة  الصورة  وهي  يريدها،  التي  للمواصفات  وفقا  سفينة  بناء  بغرض  السفن،  بناء 
وتتولى شركات الإشراف الدولي على السفن مراقبة عملية البناء ومدى مطابقتها للمواصفات 

تمت المجال  هذا  في  متخصصة  كبرى  شركات  يوجد  حيث  لذلك،  والعالمية  من القانونية  لك 
 3الخبرة الفنية ومن الأموال ما يؤهلها بناء السفن ومن أهم هذه الشركات:

 HYEONDAEوشــركة  CHIN SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATIONشــركة -

JUNGGONGEOP.JUSIK HOESA، ــرية للإصــــلا توالشــــركا ــاـء الســــفن،  حالعالميــــة المصـ وبنـ
 للصناعات والخدمات البحرية.  شركة بناء السفن المتحدة، مجمع الملك سلمان العالمي

المناقشات   سلسلة  في  والمتمثل  التفاوض  عنصر  السفن  بناء  عقد  يقتضي  كما 
كل  يشمل  كما  العقد  إبرام  عنه  ينتج  نهائي  اتفاق  إلى  للوصول  الطرفين  بين  والمحادثات 

قبل التعاقدية في المرحلة  والخطابات المتبادلة   .4الاتصالات والمحررات 
بناء   عقد  أهلية ولصحة  في  والمتمثلة  التراضي  صحة  شروط  توفر  من  لابد  السفينة 

في القواعد العامة للقانون الجزائري  .5المتعاقدين وخاليا من عيوب الإرادة المعروفة 
 المحل-ب

يتمثل محل عقد بناء السفينة في العمل الذي يقوم به المقاول والمتفق عليه مع طالب 
العقد، في  الواردة  وبالشروط  مقابل   البناء  عليها  المتفق  الأجرة  بدفع  العمل  رب  يلتزم  حيث 

 .6العمل المنجز

 
 .111بورطال ، المرجع السابق، صامينة   -1
 الجزائري.  المدني  القانون  من  59المادة   -2
المال  -3 صناع  بتاريخ    ،موقع  الاطلاع  الساعة    18/09/2023تم  الرابط    16:00على   :الالكترونيانظر 

https //www.almall.org/the-worlds-largest-shipbuilders. 
السابق، ص -4  .80ليندة اكلي، المرجع 
نفسه -5  .79ص  ،المرجع 
 .80، صنفسهالمرجع   -6
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 السبب-ج
ويقصد بالسبب في عقد بناء السفينة الباحث او الدافع الموجه للملتزم، ويجب ان يكون       

الى تحقيقه غرضا لا يجرمه القانون  الإدارة  ترمي  الذي  الغرض  يكون  وأن  مشروعا  السبب 
 1للنظام العام او الآداب العامة وإلا كان العقد باطلا.  وان لا يكون مخالفا

 الشكلية الأركان-2
يعتبر عقد بناء السفينة من العقود الرضائية اذ لا يلتزم افراغه في القالب الرسمي لكن 
فنية عدة على درجة  عملا إثباته بغير الكتابة نظرا لما يحتوي عليه من تفصيلات  يستحيل 

وكل التعقيد،  من  ميعاد تفصيلات  ها  كبيرة  وكذا  بناؤها،  المقرر  السفينة  بمواصفات  تتعلق 
التسليم والثمن وكيفية الوفاء والإشراف والرحلة التدريبية والمسؤولية وهي جملة من المعطيات 
التجارية  الاعمال  من  السفن  بناء  ان  اعتبار  على  الكتابة،  طريق  عن  إلا  إثباتها  يمكن  لا 

 2بطبيعته.
او الناقلة للملكية مكتوبة، أي واردة بسند رسمي محرر عند الموثق و فالعقود المنشأة  

قيدها الزاميا في سجل السفينة، والا كانت تحت  ، كما يكون  هي وسيلة للإثبات لا للانعقاد 
البطلان المادة    3طائلة  نص  تضمنته  الجزائري:"  49،وهو  البحري  القانون  العقود   من  إن 

المسقطة أو  الناقلة  أو  الحقوق   المنشئة  أو  الملكية  الأخرى المترتبة على السفن العينية    لحق 
البطلان، بسند رسمي صادر عن الموثق يتضمن   أو حصصها، يجب أن تثبت تحت طائلة

نوع السفن وسعتها ومداخلها ومخارجها وأسماء مالكيها السابقين وبقدر الإمكان، طابع وتاريخ 
في سجل السفينة. عمليات نقل الملكية المتعاقبة، ويكون قيدها  "إلزاما 

 ثالثا: الطبيعة القانونية لعقد بناء السفينة
ثار خلاف  فقد  لذلك  السفينة،  بناء  لعقد  القانونية  الطبيعة  الجزائري  المشرع  يحدد  لم 

، فهناك من اعتبر عقد تثلاثة اتجاهافقهي حول طبيعة هذا العقد، حيث انقسم الفقهاء إلى  
اك من اعتبره عقد بيع معلق على شرط، وهناك من اعتبره عقد بناء السفينة عقد مقاولة وهن

 بيع تحت التسليم.
 

 ون المدني الجزائري.ن القانم  97المادة   - 1
السابق، ص -2 شحماط، المرجع   .72-71ص محمود 
 .80، ص السابقليندة اكلي، المرجع   -3
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 بناء السفينة عقد مقاولة عقد-1
استقر الفقه والقضاء قبول فكرة اعتبار عقد بناء السفينة عقد مقاولة ، و يترتب على 

، غير انه 1ناءتكييف العقد بانه عقد مقاولة ان السفينة تكون مملوكة لطالب البناء مند بدء الب
يعاب على تكييفه بعقد مقاولة نتيجة تعهد المقاول بالقيام بعمل بناء على طلب رب العمل و 
، وبمواد مملوكة لهذا الأخير ، كما ان عقد المقاولة يكون بإشراف و توجيه صاحب  لحسابه 

و بالإشراف  يقوم  لا  البناء  فطالب  الطريقة،  بهذه  السفينة  بناء  ينجز   ولا   ، التوجيه   العمل 
يوكل  أحيانا  و  الإنجاز  مراحل  على  اطلاعه  من  الرغم  على  المقاولة  عقد  في  المعروفين 

 2خبراء لمعاينة بناء السفينة.
 بناء السفينة عقد معلق على شرط عقد-2

بناء السفينة هو عقد معلق على شرط وهو إتمام البناء وتسليم  يعتبر البعض أن عقد 
عل المتفق  الميعاد  في  في هذا الموعد، ويعتبر المجهز مالكا السفينة  السفينة  سلمت  فإذا  يه، 

مرحلة  في  وهي  أفلس  إذا  البناء  مقاول  تفليسة  من  يستردها  أن  وله  العقد،  انعقاد  منذ  لها، 
 3الإنشاء، كما لا يحتج عليه بالرهون التي رتبها المقاول على السفينة في هذه المرحلة.

برعاية   امتاز  وان  الراي  هذا  ان  البناء، الا انه ليس صحيحا من غير  طالب  حقوق 
 4الناحية القانونية ذلك ان البيع ليس معلقا على شرط.

 بناء السفينة عقد بيع مؤجل تحت التسليم عقد-3
تحت  مؤجل  بيع  عقد  هو  السفينة،  بناء  عقد  أن  حيث  الراجح  هو  الرأي  هذا  يعتبر 

 .5التسليم، لأنه وقت إبرام العقد يبيع شيئا غير موجود

 
 .109سابق، صالمرجع  الأمينة بورطال،  -1
الجزائري"، في-2 التشريع  السفن  "ملكية  الدين،  فتح  حمو  والنقل  بن  البحري  للقانون  الجزائرية  المجلد  المجلة  العدد 06،   ،

والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،  مخب، ولالأ  .162، ص2019ر القانون البحري 
الشعراوي،    -3 زكى  نظامها  زكى  والتنفيذي   الحقوق -ملكيتها-القانونيالسفينة  التحفظي  الحجز  عليها  ترد  التي  العينية 

 .118، ص1989، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، على السفن
نفس الم -4  .118، ص هرجع 
بن حمو -5  .165ص  سابق،المرجع  ال،  فتح الدين 
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لإشرافه  يخضعون  بعمال  بالاستعانة  له  مملوكة  مواد  من  السفينة  ببناء  الباني  فيقوم 
فترة  طوال  للباني  السفينة  ملكية  فتظل  بنائها،  تمام  بعد  البناء  طالب  إلى  بتسليمها  ويتعهد 

من   53، وهو ما نصت عليه المادة  1البناء وحتى تسليم السفينة إلى المشتري طالب السفينة
الب حتى القانون  بإنشائها،  للقائم  الإنشاء  قيد  تكون  التي  السفينة  ملكية  "تبقى  الجزائري  حري 

السفينة  بتسليم  النقل  عملية  وتتم  ذلك  خلاف  على  اتفق  إذا  إلا  المشتري،  إلى  الملكية  نقل 
 :2على أثر التجارب القانونية الإيجابية" ويترتب عن هذا الرأي النتائج التالية

ط- في  السفينة  هلكت  الهلاك إذا  فتبعية  الطلبية،  لمقدم  تسليمها  قبل  أي  البناء،  ور 
 يتحملها الباني أي مقاول بناء السفينة، إلا إذا تم إعذاره بتسليمها.

في حالة إفلاس مقاول بناء السفينة قبل التسليم فإن طالب البناء السفينة لا يمكنه   -
ء السفينة الدخول ضمن دائني استردادها من السفينة بصفة مالكا لها، ويقتصر حق طالب بنا

قد دفعه من ثمن وبالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم تنفيذ العقد،  المفلس بما يكون 
فإن ذلك  عليها كالرهن مثلا،  عينيا  حقا  السفينة  بناء  إثر  رتب  البناء  مقاول  أن  حالة  وفي 

وهي مثقلة بهذا   الرهن يعد صحيحا إذ هو صادر من المالك وانتقل السفينة إلى طالب البناء
بناء السفن ضمن عقود المقاولة، إذا لا يكفي تغير صفة   العيني ويدخل  بمجرد العقد  الحق 

الطالب  ويقوم  المقاول  هو  البناء  على  الإشراف  يباشر  من  أن  طالما  التسليم  تحت  بيع  أنه 
قد تطال التنفيذ.  بالتحقق من احترام شروط العقد وإظهار المخالفات التي 

 ني: صور بناء السفينةالفرع الثا
السفينة   بناء  ، إما عن طريق البناء المباشر أو ما يعرف بالاقتصادي صورتانيتخذ 

(  (.ثانيا)أولا( أو إما عن طريق البناء غير المباشر أو ما يصطلح عليه البناء بمشروع 
 أولا: البناء المباشر

بشراء فيقوم  بنفسه،  البناء  عملية  المجهز  يتولى  الصورة  هذه  والمعدات   في  الأدوات 
اللازمة لذلك، ويتعاقد مع العمال والمهندسين لإتمام عملية بناء السفينة، وهذا النوع من البناء 

 
السابق، صالليندة أكلي،   -1  .81مرجع 
السابق، ص -2 شحماط، المرجع   .120محمود 
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يثير أي صعوبات قانونية، والسبب وراء تسمية بالبناء المباشر، ان المجهز يكتسب ملكية  لا 
 .1السفينة مباشرة ومنذ بداية عملية البناء

به السفينة  بناء  أن  في الوقت الحاضر وأصبح اللجوء إليه إلا  قد اختفى  ذه الطريقة، 
ففي السابق لم يكن  الصغيرة المخصصة للنزهة أو الصيد،  السفن  بعض  على  فقط  مقتصرا 
هناك تمييز بين شركات التجهيز وشركات البناء، بل كان الغالب أن تملك شركات الملاحة 

فيها، ببناء سفنها الخاصة  في النفقات، أما اليوم   البحرية ترسانات تقوم  والهدف الاقتصادي 
السفن  ضخامة  إلى  ذلك  ويرجع  صعبا  أمرا  أصبح  المباشرة  بالطريقة  السفينة  بناء  فعملية 
والخبرات  الدقيقة  الفنية  التخصصات  ذوي  إلى  اللجوء  يستلزم  حيث  بنائها،  وتعقد  الحديثة 

في هذا المجال  .2العالية 
 : البناء غير المباشرنياثا

والشركات   وتعتبر الهيئات  لوجود  نظرا  الحالي  الوقت  في  انتشارا  الأكثر  الطريقة 
السفن بناء  في  المتخصصة  مع 3والورشات  المجهز  بتعاقد  البناء  من  النوع  هذا  يتم  حيث   ،

 .4شخص آخر لبناء السفينة مقابل دفعه الثمن
فة الوسائل وتتعهد شركة البناء بناء سفينة بأوصاف معينة، فيقع على عاتقها تهيئة كا

اللازمة لعملية البناء سواء من حيث شراء الأدوات أو التعاقد مع العمال والمهندسين، ويراقب 
بناء السفينة، ويسلم القائم بالبناء  ممثلي المجهز الباني مدى احترام الشروط المطلوبة لطريقة 

فنية متفق عليه ا، كما يجب سفينة عائمة وصالحة للملاحة للمجهز طالب البناء بمواصفات 
بموجب  السفن  وتصنيف  الإشراف  شركات  قبل  من  البحرية  للملاحة  صلاحيتها  من  التأكد 

 5شهادات مؤقتة.
التي تعتمد عليها الدولة الجزائرية لبناء سفنها، والتي تعرض لها  الصورة  هذه  وتعتبر 

في   ملكية   ىالبحري الجزائري والتي نصت: "تبقمن القانون    53نص المادة  المشرع الجزائري 
الملكية الى المشتري، الا إذا اتفق  نقل  حتى  بإنشائها  للقائم  الانشاء  قيد  تكون  التي  السفينة 

 
السابق، ص -1 بوكعبان، المرجع   .98العربي 
المرجع السابق، -2 الفقهي،  السيد   .96  -95ص ص   محمد 
 .79سابق، صالمرجع  الليندة أكلي،   -3
السابق، صالبوكعبان،   العربي -4  .98مرجع 
 .113مرجع السابق، صالأمينة بورطال،   -5
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الإيجابية"،  القانونية  التجارب  إثر  على  السفينة  بتسلم  النقل  عملية  وتتم  ذلك،  خلاف  على 
قيام شرك ات والمقصود من خلال نص المادة بتسلم السفينة على إثر التجارب القانونية هي 

 تصنيف السفن بعمليات الفحص والمراقبة للسفينة.
بالموافقة على مخططات البناء من  تبدأ كمرحلة أولى  الجديدة  السفن  تصنيف  فعملية 
ذلك  بعد  الاهتمام  يتجه  ان  على  الشركات  لهذه  تابع  التصميم  في  مختص  فني  فريق  قبل 

 تدخل في بناء السفينة.مباشرة للتصديق على جميع المواد والمكونات والتركيبات التي  
المرحلة الثانية وبهدف الوقوف على مدى جاهزية الورشة البحرية المستندة اليها   اما 

عملية البناء تقوم شركات التصنيف بزيارات دورية منتظمة وغير منتظمة تهدف من خلالها 
يجب   والذي  وتلحيمه  الهيكل  تجميع  عملية  خاصة  بالبناء  المتعلقة  العمليات  يتم لتقييم  أن 

 تنفيذه من طرف فريق مختص يملك خبرة وكفاءة عالية في هذا المجال.
وبعد الانتهاء من مرحلة البناء تنتقل شركة التصنيف الى مرحلة هامة تكمن في تقييم 
للملاحة  السفينة  صلاحية  مدة  لإثبات  الأولية  بالاختبارات  القيام  خلال  من  الجديدة  السفينة 

أخي كخطوة  لتتوج  الشركة البحرية،  وسجل  سجلها  في  تسجل  للسفينة  معينة  درجة  بمنح  رة 
كل  حسب  الرموز  من  بسلسلة  عنها  ويعبر  الأولى  الدرجة  تكون  ما  غالبا  والتي  المصنفة، 

 1شركة تصنيف.
 الفرع الثالث: الآثار المترتبة عن عقد بناء السفينة

بناء السفينة من عقد  جموعة من الآثار العقود الملزمة للجانبين ويترتب عنه م  يعتبر 
ال في  تتمثل  طالب القانونية  عاتق  على  مقابلة  وأخرى  )أولا(  الباني  عاتق  على  تقع  تزامات 

 البناء )ثانيا(.
 أولا: التزامات الباني

في القواعد العامة للبيع  مجموعة من الالتزامات نفسها المقررة  الباني  عاتق  على  تقع 
بالتسليم وضمان العيوب الخفية وتجربة السفينة. في الالتزام   والمتمثلة 

 
في:    -1 التصنيف"،  لشركات  القانوني  "النظام  دالع،  والنقلسعيد  البحري  للقانون  الجزائرية   رمخب  ، العدد السادس،المجلة 

 .122  -121ص ص   ،2017القانون البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،  
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 الالتزام بالتسليم -1
من المقرر أن الالتزام بتسليم السفينة هو التزام مكمل للالتزام بنقل الملكية، وتطبيقا  
ت في الميعاد المتفق نلذلك  إليه  تسليمها  بمجرد  البناء  طالب  المجهز  إلى  السفينة  ملكية  تقل 

 .1عليه وطبقا للمواصفات المحددة في العقد
عن عقد  المترتبة  الآثار  السفينة  بملكية  المتعلق  القسم  في  الجزائري  المشرع  يحدد  لم 

في القانون المدني الج ائري، فإن التسليم يتم بعد إنجاز ز بناء السفينة وبالرجوع للقواعد العامة 
المقاول للعمل ويتم التسليم بوضع السفينة تحت تصرف طالب البناء أما مكان التسليم فيكون 
فإن لم يكن هناك اتفاق فهو المكان الذي يحدده عرف الصفقة، أما  في المكان المتفق عليه 

العقد،   في  عليه  المتفق  الميعاد  في  فيكون  التسليم  في  بالتسليم و الزمان  المقاول  أخل  إذا 
 .2فصاحب البناء في هذه الحالة له الحق في طلب التنفيذ أو فسخ العقد مع التعويض

 الالتزام بضمان العيوب الخفية -2
وضع المشرع الجزائري أحكاما خاصة في ضمان المقاول للمنشآت التي يقوم ببنائها 

خاصة،   أهمية  من  لذلك  الما  لعيوب  المقاول  ضمان  على لويقتصر  الموضوعة  بناء 
المادة  التصاميم   نص  له  تطرق  ما  اقتصر   555وهذا  "إذا  الجزائري:  المدني  القانون  من 

بالرقابة على التنفيذ لم يكن مسؤولا  أـن يكلف  دون  تصميم  وضع  على  المعماري  المهندس 
 إلا عن العيوب التي أتت من التصميم".

حصر ضمان المقاول الجزائري    من خلال نص المادة سالفة الذكر يتضح أن المشرع
التصاميم عن  الناتجة  العيوب  الباني بضمان   على،  في  ألزم  الذي  المصري  المشرع  خلاف 

طالب البناء السفينة بعد تسلمها والتي من شأنها الإنقاص من  يكتشفها  التي  الخفية  العيوب 
ضمان وجود كافة السفينة  تسليم  عند  الباني  على  يقع  كما  نفعها،  أو  الصفات التي   قيمتها 

المادة   حددته  ما  وهذا  البناء  طالب  بها  المصري:   15تعهد  البحري  التجاري  قانون  من 

 
الفقهي،  مح  -1 السيد   .102سابق، صالمرجع  المد 
السابق، ص ص -2  .83-82ليندة اكلي، المرجع 
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قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد  "يضفي متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية ولو 
 .1تجربتها"

تقادم دعوى الضمان فإن المشرع الجزائري وبالرجوع للقواعد العام فقد   ةأما بخصوص 
 .2حددها بانقضاء ثلاث سنوات من وقت اكتشاف العيب

 الالتزام بتجربة السفينة -3
بناء السفينة عقد بيع مرتبط بشرط تجربة السفينة   ، فلا يعد البيع صحيحايعتبر عقد 

بالبناء  القائم  على  الالتزام  هذا  ويرد  البحرية  بالملاحة  للقيام  السفينة  صلاحية  يثبت  لم  ما 
العقد، حيث يتقرر عادة تمكين الباني لطالب السفينة من تسييرها لغرض أن   دصراحة في بنو 

عنه  يترتب  إخلالا  كان  وإلا  عدمه،  من  قبولها  يقرر  ثم  صلاحيتها،  مدى  بنفسه  يتحقق 
فترة محددة، حسب ما اتفق  البناء بصلاحية السفينة خلال  القائم  ويلزم  القانونية،  المسؤولية 

 .3عليه في العقد
 تزامات طالب البناءلثانيا: ا

في الالتزام بتسلم السفينة  طالب البناء مجموعة من الالتزامات تتمثل  عاتق  على  تقع 
 ودفع الثمن.

 الالتزام بتسلم السفينة: -1
المادة   يتم المقاول العمل ويضعه   558نصت  "عندما  الجزائري:  المدني  القانون  من 

يبادر في أقرب وقت ممكن   تحت تصرف رب العمل وجب على هذا الأخير أن  في تسلمه 
فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى  في المعاملات  بحسب ما هو جار 

 ذلك بإنذار رسمي اعتبر أن العمل قد سلم إليه، ويتحمل كل ما يترتب عن ذلك من آثار".

 
لـ ه، الموافق  1410رمضان    26، الصادر في  08من قانون التجارة البحري المصري الصادر بالقانون رقم    15المادة    -1

انظر الرابط الالكتروني:1990  لأفري22  ، 
content/uploa ds/2021/04.pdf-academy.com/wp-https://justice:تم الاطلاع بتاريخ  ،29/08/2023  .

 .11:15على الساعة  
الجزائري.  من  557المادة   -2  القانون المدني 
 .84سابق، صالمرجع  الليندة أكلي،   -3

https://justice-academy.com/wp-content/uploa%20ds/2021/04.pdf
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طالب البناء بأن يستلم السفينة وذلك مقاب الزم  المشرع  ان  النص  هذا  من   لاويتضح 
السفينة بعد إتمام المقاول  البناء  طالب  يستلم  بأن  التسليم  ويتم  العمل  بتسليم  المقاول  لالتزام 

 .1لبنائها ووضعها تحت تصرفه
 بدفع الثمن الالتزام-2

عند تسليم  الثمن  يدفع  وعادة  البناء،  لطالب  الجوهري  الالتزام  عليه  المتفق  الثمن  دفع  يعتبر 
ات العقد  يتضمن  لم  ما  غير ذلك، والغالب أيضا ألا يدفع الثمن مرة واحدة فالسفينة  على  اقا 

في العقد على أن يتخذ السداد شكل دفعات أو أقساط تدفع دوريا  عند تسلم السفينة بل يتفق 
السفينة لبناء  المرتفعة  التكلفة  مواجهة  الباني  يستطيع  حتى  البناء،  عملية  مراحل  ، 2خلال 

 .3ة المتفق عليها من قبل الطرفين منذ بداية العقدلويكون الدفع باستخدام الوسيلة والعم
كما تجدر الإشارة إلى أنه إذا أراد طالب البناء إدخال أي تعديل في رسومات السفينة 
وإلا  كتابيا  التعديلات  هذه  تطلب  أن  ويجب  الثمن،  بزيادة  مطالبته  للباني  جاز  بنائها  أثناء 

 .4اعتبر طلبها باطلا
 السفينة ةالمبحث الثاني: صور ملكي

تطورت صور ملكية السفينة بتطور قيمة السفن، فقد كانت السفينة قديما بدائية وقليلة 
هي أن تكون مملوكة ملكية كاملة للأفراد، إذا  السفينة  ملكية  صور  أهم  كانت  لذلك  القيمة، 
كان الفرد يستطيع أن يمتلك أكثر من سفينة، ومع ارتفاع قيمة السفن لم يعد بمقدور كل فرد 

في تملك سفينة ت فازدادت أهمية الملكية على الشيوع، حيث يتشارك عدد أفراد  ملك السفينة، 
 )المطلب الأول(.  5واحدة

 
 .83، صالسابقليندة اكلي، المرجع   -1
الفقهي،   -2 السيد   .107سابق، صالمرجع  المحمد 
 .85، صالسابقمرجع  الليندة أكلي،   -3
المرجع   -4 الفقهي،  السيد   .107، صالسابقمحمد 
ن  -5 المقارنةر محمد،  صمحمد  للأنظمة  وفقا  البحري  القانون  في  والاقتصاد، الرياض،  الوجيز  القانون  مكتبة   ،2012 ،

 .64ص



 اكتساب ملكية السفينة في التشريع الجزائري الفصل الأول                       

 

28 

والاعتبارية  الطبيعية  الأشخاص  على  تقتصر  تعد  لم  واستغلالها،  السفن  ملكية  لكن 
كالسفن  العامة  للأغراض  فقط  ليس  السفن  تجهيز  اليوم  تتولى  الدولة  أن  حيث  الخاصة، 

الصيدا أو  التجاري  الاستقلال  لأغراض  وإنما  العامة،  المرافق  سفن  أو  )المطلب   1لحربية 
 الثاني(.

 المطلب الأول: ملكية السفينة على الشيوع
في   الشائعة  الملكية  الجزائري  المشرع  المادتين  عرض  في  من   60و  59السفينة 

القانون المدني الجزائري، ي  واعتبره شيوعا عاديا المنصوص عليه فالقانون البحري الجزائري  
السفن  ملكية  انتشار  الجزائر،  في  الملكية  من  النوع  هذا  انتشار  عدم  في  السبب  يكون  وقد 
في  البحري على خلاف ازدهار هذا النوع  الصيد  لملاحة  المخصصة  الشيوع  على  المملوكة 

البحري الجزائري المسائل المتعلقة بملكية   القانون  ينظم  لم  حيث  الدول،  سفينة على البعض 
العامة للقواعد  الرجوع  يتم  وعليه  والمتعلقة 2الشيوع،  الجزائري  المدني  القانون  في  الواردة   ،

)الفرع الأول( وتسيير وانقضاء  إلى مفهوم الملكية الشائعة  سنتطرق  وعليه  الشائعة،  بالملكية 
 الشيوع البحري )الفرع الثاني(.

 ةالفرع الأول: مفهوم الملكية الشائعة للسفين
 سنتناول تعريف الملكية الشائعة للسفينة )أولا( وطبيعة الملكية الشائعة للسفينة )ثانيا(.

 أولا: تعريف الملكية الشائعة للسفينة.
 سنتطرق إلى تعريف الملكية الشائعة اللغوي والاصطلاحي.

 التعريف اللغوي  -1
وانتشر والشيوع لغة من الفعل ش ظهر  ومشاعا،  شيوعا  الشيء  شاع  ، ويقال اعيقال 

فاتصل كل  فيها، أي إذا كان جميع الدار  ومشاع  الدار  هذه  جميع  في  شائع  فلان  نصيب 
 .3جزء منه كل جزء منها، وسهم شائع أي غير مقسوم

 
صالمرجع  لا،  وديالبار علي   -1  .46سابق، 
شحماط،   -2  .72سابق، صالمرجع  المحمود 
محمد    -3 الدين  المصري،  جمال  الافريقي  منظور  بن  مكرم  بن  الفضل  العربأبو  دار ،  لسان  الأولى،  الطبعة 

 .503، ص1997صادر،
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 التعريف الاصطلاحي -2
لتحديد تعريف الملكية الشائعة للسفينة اصطلاحا يجب التطرق للتعريف القانوني  

   .والفقهي
 القانوني التعريف-أ

الشيوع، لم   على  المملوكة  السفينة  ملكية  لتعريف  الجزائري  البحري  المشرع  يتطرق 
المادة   عرفت  الجزائري  المدني  القانون  إلى  ملك   713بالرجوع  "إذا  بأنها:  الشائعة  الملكية 

اثنان أو أكثر شيئا، وكانت حصة كل منهم فيه غير مفرزة فهم شركاء على الشيوع، وتعتبر 
 يقم دليل على غير ذلك". ا لمالحصص متساوية إذ

يملكه  بالذات  معين  مال  على  تقع  الشائعة  الملكية  ان  النص  هذا  خلال  من  يتضح 
أكثر من شخص واحد، وتتناول هذه الملكية المال الشائع كله غير مقسم، اما حق كل شريك 
فيقع على حصة شائعة في هذا المال، ومن ثم يكون محل حق الشريك هو الحصة الشائعة، 

 1الملكية على المال الشائع هو الذي ينقسم تحصيصا، دون ان يتقسم المال بذاته.فحق 
 الفقهي التعريف-ب

معين ولا معزول،  غير  نسبي  بجزء  منها،  نصيب  كل  تعلق  ما  هي  الشائعة  الملكية 
 .2فتكون كل فرد من نصيب أحد الشركاء المشاعين مشتركة بين ذرات أنصاب الشركاء كلهم

السف حسب القواعد العامة هي التي لم يحدد نصيب ينة  فملكية  الشيوع  على  المملوكة 
فالشيوع إذن هو تزاحم ملكيات المشاعين على  فهو غير معين ولا معزول،  فيها،  كل شريك 
الشيء الواحد وهي ملكية تخول سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف لأكثر من شخص 

ع المملوكة  أو  إفراز  دون  الملك  ذات  اعلى  في لى  يشترط  ولا  حدة،  على  مالك  لكل  لشيوع 
الملكية الشائعة على السفينة أن تتساوى أنصاب المشاعين وحصصهم، بل يحدد نصيب كل 
لصاحبه،  النصيب  هذا  ملكية  من  مكن  الذي  السبب  أو  السند،  حسب  الشيوع  في  شريك 

 
السنهوري،    -1 الرزاق  المدنيعبد  القانون  شرح  في  االوسيط  الحلبي  منشورات  الثامن،  الجزء  لبنان، لحقوقي،  بيروت،  ة، 

 .797، ص 2000الطبعة الثالثة ،
مقارنة"  صحراوي،غريب    -2 قانونية  فقهية  وتطرفا، دراسة  واستغلالا  استعمالا  الشيوع  المالك على  مجلة في:  ،  امتيازات 

القانونية،  .50، ص2019،  02، العدد  05جامعة يحي فارس، المدية، المجلد    الدراسات 
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أسندت عليه لذي  وتختلف أسباب اكتساب ملكية السفينة على الشيوع، حسب السند القانوني ا
 .1سواء أكان تطرفا قانونيا كالعقد أو الوصية، أو واقعة قانونية كالميراث أو الحيازة

 ثانيا: طبيعة الملكية الشائعة للسفينة
بالرجوع للقواعد العامة للملكية الشائعة نجد أن التقنين المدني الجزائري، أخذ في إدارة 

بقاعدة   العادي  يمكنالشيوع  حيث  جيح تكييف الشيوع البحري الجزائري باعتباره تر   الأغلبية، 
العادي  الشيوع  لأحكام  خاص  نص  بشأنه  يرد  لا  فيما  اخضاعه  يستتبع  مما  عاديا،  شيوعا 

 .2الوارد في التقنين المدني باعتباره الشريعة العامة
الذي اعتبر الشيوع البحري شركة تجارية خاصة، وهذا  الفرنسي  المشرع  خلاف  على 

ا على اتباع رأي الأغلبية في كل ما يتعلق بالمصلحة المشتركة للمالكين على ساسلأنه يقوم أ
في  الأموال، كما يتوفر  شركات  لاسيما  الشركات  إدارة  في  المتبع  النظام  نفس  وهو  الشيوع، 
أو  للحصص  تقديم  من  عام  بوجه  للشركة  الرئيسية  الخصائص  الشيوع  من  النوع  هذا 

في استغلال السفينة ب تخفيف الأرباح، وتعتبر هذه الشركة تجارية كلما كان   هدفالمساهمة 
شركة  بوصفه  البحري  الشيوع  اكتساب  عن  وإما  تجاريا،  السفينة  استغلال  موضوعها 

فقط وج فمرده ليس  إنشائه  بمجرد  المعنوية،ـ  ود مدير مجهز يمثله بل وأيضا لأن الشخصية 
لى ذلك فإن هذا الشيوع شأنه شأن ة عأغلبية الملاك المشاعين تمثل هذه الإدارة الشركة علاو 

 .3الشركة يتم شهره بمقتضى سند التملك البحري الذي يشمل بيان أسماء جميع ملاك السفينة
 الفرع الثاني: تسيير وانقضاء الشيوع البحري 

 سنتطرق إلى تسيير الشيوع البحري )أولا( وإلى انقضائه )ثانيا(.
 أولا: تسيير الشيوع البحري 

مملوكة على الشيوع بأغلبية الشركاء، كما أجاز المشرع للمشاعين تعيين مدير ال  تدار السفينة
 للشيوع، وقد توكل إدارة الشيوع البحري الى أحد الشركاء متى وجد اتفاق بينهم.

 
 .51-50ص ص   سابق،ال  عالمرج   ،صحراويغريب   -1
بوكعبان،  -2  .107سابق، صالمرجع  الالعربي 
الفقهي،   -3 السيد   :نقلا عن  120ص   -119سابق، ص المرجع  المحمد 

 Rodiereet du pontavice. Op. Cit. p176. 
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 إدارة أغلبية الشركاء -1
تدار السفينة المملوكة على الشيوع بأغلبية الشركاء ويعتمد الأغلبية بالأغلبية العددية، 

لم يتفق الملاك على الشيوع كتابة ذلك أن قاعدة الأغلبية في إدارة السفينة المملوكة على ما  
قرارها  الشيوع ليست من النظام العام، وهذا أن الأغلبية المحددة على النحو السابق لا يكون 

 .1واجب الاحترام إذا تعلق بمصلحة عمومية للملاك أي متعلقة بالسفينة واستغلالها
يجو  بكما  من ز  أكثر  أو  الشيوع  لإدارة  مديرا  يختاروا  أن  المالكين  الأغلبية  من  قرار 

غيرهم من  أو  المادة  2المالكين  عليه  نصت  ما  وهذا  "وللأغلبية أيضا أن   02الفقرة    716، 
بالمال الشائع نظاما يسري حتى  مديرا، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع  تختار 

 واء كان الخلف عاما أو خاصا".ا سعلى خلفاء الشركاء جميع
 تعيين مدير للشيوع البحري  -2

إذا لم يحصل اتفاق بين الشركاء على تعيين مدير للشيوع اعتبر كل مالك مديرا له، 
في صحيفة تسجيل السفينة وأن يعملوا مجتمعين إلا  وعند تعدد المديرين يجب شهر أسمائهم 

 .3إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك
أجاز   المال المكما  نصف  من  أكثر  يملك  من  أي  الشركاء  لأغلبية  الجزائري  شرع 

في القيام بأعمال الإدارة المعتادة  01الفقرة    716، وهذا ما نصت عليه المادة  4الشائع الحق 
في أعمال  ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء  كل  للجميع  ملزما  "يكون  المدني  القانون  من 

الأ وتحسب  المعتادة،  بمرافقة غلبالإدارة  الأغلبية  وتتوافر  الأنصبة"،  قيمة  أساس  على  ية 
 .5المالكين لأكثر من نصف الحصص في السفينة أي ثلاثة أرباع

الأغلبية  وليس  السفينة  المال  رأس  في  الأغلبية  قرر  المشرع  فإن  النحو  هذا  وعلى 
اـن يكون ال  .6ر بالإجماعقراالعددية والقاعدة ليست من النظام العام، فقد يجوز الاتفاق على 

 
الكريم    -1 السفينة  بوقادة،عبد  على  الواردة  البحرية  والرهون  الدكتو الامتيازات  شهادة  لنيل  رسالة  ال،  والعلوم راه،  حقوق 

 .307، ص2019السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  
شحماط،   -2  .74سابق، صالمرجع  المحمود 
نفسه -3  .74، صالمرجع 
المال الشائع  بخوش،زوبير  -4 جامعة باتنة، إدارة   .40، ص2009، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
الجزائري.ون المدنالقان  من  717المادة   -5  ي 
شحماط،   -6  .74، صالسابقمرجع  المحمود 
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 وكالة أحد الشركاء -3
باقي  عليه  يعترضون  ولا  الإدارة  بأعمال  القيام  لوحدة  الشركاء  أحد  تولي  حال  في 
الإدارة  بأعمال  للقيام  الشركاء  باقي  عن  ووكيلا  نفسه  عن  أصيلا  الشريك  أصبح  الشركاء، 

المادة  1المعتادة عليه  نصت  ما  وهذا  المدن  03الفقرة    716،  القانون  امن  "وإذا ي  لجزائري: 
 تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم".

جميع الشركاء أو من  وعارضه  الإدارة  أعمال  من  لعمل  الشريك  انفراد  حالة  في  أما 
لا  بحيث  الشيوع،  في  العامة  القواعد  تطبق  فهنا  القانون  يستلزمها  التي  الأغلبية  منهم  يمثل 

 .2ق الشركاء الآخرين، فيكون هذا الاعتراض تولا عن وكالته الضمنيةي حينفد هذا العمل ف
 ثانيا: انقضاء الشيوع البحري 

إن أساس الشيوع البحري هو حق الملكية نفسه، لا أشخاص الملاك المشاعين، ولذا 
تنتقل  بوفاء أحد الملاك أو إفلاسه أو الحجز عليه، لأن الحصة يمكن أن  ينقضي  لا  فإنه 

إل شخص  آمن  طريق البيع ى  عن  الملكية  حق  بانقضاء  البحري  الشيوع  ينقضي  وإنما  خر، 
 .3الاختياري للسفينة أو عن طريق القسمة بالتصفية للسفينة

 البيع الاختياري للسفينة -1
الشائعين،   الملاك  جميع  باتفاق  وهذا  الاختياري  بالبيع  البحري  الشيوع  هذا ينقضي 

المدني الجزائري، فإنه لا يجوز اتخاذ قرار البيع   نون من القا  720وحسب ما تضمنته المادة  
الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقلبموافقة اغلب المالك  .4ين 

في المال الشائع أن تعلن قرارتها للأقلية،   قررت التصرف  ويجب على الأغلبية التي 
اء قرار الأغلبية إلغفقد منح المشرع الحماية للأقلية وإعطاء حق اللجوء إلى المحكمة، وطلب  

 .5خلال شهرين من تاريخ إعلامهم
 

حواسين  -1 الشائعة  ،  كريمة  الماجستير،  ،الجزائري   يالقانون  النظام  فيالملكية  شهادة  لنيل  جامعة   الحقوق،كلية    مذكرة 
 .18، ص2014،  الجزائر

نفسه -2  .19ص   ،المرجع 
البارودي -3 صالمرجع السابق  ،علي   ،50. 
الجزائري  من  720ة  المادتنص    -4 المدني  المال الشائع أن على  القانون  أرباع  ثلاثة  الأقل  يملكون على  الذي  "للشركاء   :

استندوا في ذلك إلى أسباب قوية".  يقرروا التطرق فيه إذا 
المال الشائع والأحمد محمود الخليل،   -5 الحديث، مصر، رف فيهتصإدارة   .27، ص2007، المكتب الجامعي 
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 بيع السفينة عن طريق القسمة بالتصفية -2
المادة   إلى  "إذا تعذرت القسمة عينا،   728بالرجوع  فإنه  من القانون المدني الجزائري 

بالمزاد  المال  هذا  بيع  قسمته،  المراد  المال  قيمة  في  كبير  نقص  إحداث  شأنها  من  كان  أو 
ابالطريق إذا ة  وحدهم  الشركاء  على  المزايدة  وتقتصر  المدنية،  الإجراءات  قانون  في  لمبينة 

 طلبوا هذا الإجماع".  
القسمة العينة، وهو  تعذر  حالة  في  تكون  التصفية  قسمة  بأن  المادة  نص  من  يتبين 
بين ثمنها  وتوزيع  العلني  بالمزاد  بيعها  ويراد  الشيوع،  على  المملوكة  للسفينة  بالنسبة   الحال 

فإذا عرضت السفينة المملوكة على الشيوع للمزايدة العلنية، فإنه 1شركاء كل بحسب حصته،ال
غير أن  الغير،  من  أو  الشيوع  في  شريكا  كان  سواء  للمزايدة،  يتقدم  أن  شخص  يجوز لأي 

 .2المشرع الجزائري قد أجاز أن تقتصر المزايدة على الشركاء وحدهم إذا طلبوا هذا بالإجماع
اع الشركاء سواء في حالة معارضة أحدهم على ذلك، أو في حالة عدم إجموإذا تعذر  

المملوكة  السفينة  بعرض  تأمر  المحكمة  فإن  فقط،  بينهم  المزايدة  خطر  على  أصلا  اتفاقهم 
فإذا مار المزاد العلني على أجنبي  على الشيوع للمزايدة العلنية المفتوحة على الأجانب وعليه 

الشر  علاقة  في  بيعا  أحد   كاءاعتبر  على  المزاد  رسا  إذا  عكس  على  بالمزاد  عليه  بالرايس 
 .3الشركاء اعتبر ذلك قسمة عن طريق التصفية

 المطلب الثاني: ملكية الدولة للسفينة
قد تمتلك الدولة سفنا مدنية تخصص للتجارة أو نقل المسافرين وتستغلها في الملاحة 

الحربية السفن  على  أسطولها  يقتصر  لا  إذ  المرافق كسفن التفتيش وسفن   أو  البحرية،  سفن 
قانونية ترجع  تثير ملكية الدولة لهذه السفن صعوبات  هذه الحالة  في  مثلا،  الصحي  الحجز 

باعتبارها إلى ما تتمتع به سفن الدولة من حصانة، من حيث منع الحجز عليها أو مقايضتها 
وسلطان معالجة  4سيادة  في  الآراء  اختلفت  لهذا  سفن الدول،  بالدول إلى ،5ةحصانة  مما حدا 

 
المكريمة حوا -1  .83رجع السابق، صسين، 
الجزائري.  من  728المادة   -2  القانون المدني 
المرجع السابق، ص -3  .84كريمة حواسين، 
بن حمو،   -4 صالمرجع  الفتح الدين   .168سابق، 
الجديد،جلال وفاء محمدين-5 البحري  القانون  الإسكندرية، مصر، ص  ،   .94دار المطبوعات الجامعية، 
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المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بحصانة و   1926أفريل    10عاهدة بروكسل في  إبرام م
و تجدر الإشارة ان الجزائر لم تنظم بعد لهذه الاتفاقية، وعليه سنتطرق إلى 1السفن الحكومية،

 لثاني(.ع ا)الفرع الأول( وأحكام معاهدة بروكسل )الفر حصانة السفن المملوكة للدولة
 الفرع الأول: حصانة السفينة المملوكة للدولة 

اقتضت الحاجة إلى تملك الدولة للسفن لغرض الاستغلال البحري ، سواء كانت سفن 
حربية او سفن خدمات عامة،  وهذا ما أدى إلى قيام جدل قانوني حول مسألة خضوع سفن 

البحري القانون  لأحكام  سف2الدولة  كانت  إنجلترا  ففي  ال،  يجوز ن  فلا  بحصانة،  تتمتع  دولة 
قانون  صدور  بعد  تغير  الوضع  هذا  أن  على  الوطني  القضاء  أمام  أجنبية  دولة  مقاضاة 

في   الدولة  على   1978حصانات  العينية  للدعاوي  بالنسبة  الدولة  حصانة  عدم  قرر  الذي 
ينة، فحصانة السفالخاصة بتنفيذ طلبات متعلقة بللدعاوي    السفينة المملوكة للدولة، ولا بالنسبة

بالنسبة للسفن المملوكة لها طالما أن السفينة وقت رفع الدعوى كانت  مقررة إذا  غير  الدولة 
 .3مستعملة لأغراض تجارية

فإن الدول الأجنبية لا تتمتع بالحصانة القضائية في  وفي الولايات المتحدة الأمريكية، 
رفعها   يتم  بحرية  دعوى  كل  في  المتحدة  الولايات  البة بحقوق عينية بحرية ضد للمطمحاكم 

السفينة أو الشحنة المملوكة للدولة الأجنبية، إذا كان الحق العيني مؤسسا على عملية تجارية 
 .4للدولة الأجنبية مع ضرورة إخطار الدولة الأجنبية برفع الدعوى عليها

 يمنعبينما كان القضاء الفرنسي يرى ان سفن الدولة ولو انها تتمتع بحصانة مزدوجة  
لا  هذا  ان  الا  الوطني  القضاء  امام  السفينة  مالكة  الدولة  مقاضاة  او  عليها  الحجز  توقيع 

على السفن التي تستغلها الدولة كمجهز خاص فقد استقر الراي على إمكانية مقاضاة   قينطب

 
المؤ   -1 بروكسل  في  معاهدة  او   01/04/1926رخة  للدولة  المملوكة  السفن  بحصانة  القواعد  بعض  بتوحيد  والمتعلقة 

لها المؤرخ في   بمعرفتها والبروتكول المفسر   .24/05/1934المستغلة 
حملاوي،    -2 الجزائري مريم  القانون  على ضوء  دراسة  للسفينة،  القانوني  قانون النظام  في  الماستر  شهادة  لنيل  مذكرة   ،

 .82 ص،،  2018قالمة كلية الحقوق والعلوم السياسية،    1945ماي   08جامعة    الأعمال،
 .95 -94 ص ، صالسابقمرجع  الجلال وفاء محمدين،   -3
نفسه، -4  .95ص  المرجع 
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يجو  لا  انه  ولو  الإدارية  المحاكم  دون  العادية  المحاكم  امام  الخصوص  هذا  في   زالدولة 
 1المحاكم التجارية لان الدولة لا تكتسب صفة التاجر.  اماممقاضاتها 

 1926الفرع الثاني: أحكام معاهدة بروكسل لعام 
لعام   بروكسل  اتفاقية  السفن   1926جاءت  بحصانة  المتعلقة  القواعد  توحيد  بهدف 

المملوكة للدولة أو المتعلقة بمعرفتها حيث فرضت هذه الاتفاقية أساسين على كل من السفن 
أخرى  ربيةالح ناحية  من  التجارية  والسفن  ناحية  من  العامة  للخدمات  المخصصة  ، 2والسفن 

في  للسفن  الدولة  ملكية  وقواعد  )أولا(  بروكسل  معاهدة  تطبيق  نطاق  إلى  سنتطرق  وعليه 
)ثانيا(.  المعاهدة 

 أولا: نطاق تطبيق معاهدة بروكسل
 لزمان.ف واتضمنت معاهدة بروكسل نطاق تطبيق المعاهدة من حيث الأطرا

 من حيث الأطراف: -1
في كل دولة موقعة عليها على سفن الدول الأخرى الموقعة، على أنه  تطبق المعاهدة 

بالمثل.  3يجوز لكل دولة موقعة أن تطبق المعاهدة على سفن الدولة الموقعة وبشرط المعاملة 
ي على تسر   للإشارة الجزائر لم تنظم بعد لمعاهدة بروكسل حيث لا تعد طرفا فيها ولا

 سفنها احكام المعاهدة.
 من حيث الزمان -2

في كل من وقت السلم والحرب على  في كل دولة  أحكامها  بسريان  المعاهدة  تقضي 
حد سواء، على أنه يمكن لأي دولة متعاقدة إيقاف العمل بها في زمن الحرب بشرط إعلان 

الحالة يقتصر الإي هذه  وفي  المتعاقدة  الدول  من  غيرها  إلى  على منع محاكم هذه قاف  ذلك 
الدول من توقيع الحجز على السفن التجارية المملوكة للدولة الراغبة أو التي تستغل بمعرفتها 
أجنبي  ميناء  في  موجودا  كان  إذا  التجاري  بالأسطول  الاستفادة  تعطيل  عدم  ذلك  وحكمة 

 4وبصفة خاصة إذا كانت الدولة بحاجة شديدة إلى سفنها.
 

السابق، ص -1  .82مريم حملاوي، المرجع 
نفسه -2  .83-82ص ص   ،المرجع 
 .96، صالسابقمرجع  الجلال وفاء محمدين،  - 3
نفسه -4  .96ص   ،المرجع 
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 ن التابعة للدولة في معاهدة بروكسلالسفثانيا: قواعد ملكية 
التجارية  السفن  الدولة:  تمتلكها  التي  السفن  من  نوعين  بين  بروكسل  معاهدة  تميز 

 والسفن الحربية والمخصصة للخدمات العامة.
 السفن التجارية المملوكة للدولة -1

الق لأحكام  تستغلها  أو  تملكها  التي  والدول  السفن  هذه  بخضوع  المعاهدة   انون تقضي 
عليها الحجز  يجوز  إذ  خاصة،  بحصانة  السفن  هذه  تتمتع  فلا  تخضع 1البحري  كما   ،

أو  المالكة  الدولة  وتخضع  المنازعة،  تنظر  التي  الدولة  في  الوطني  القضاء  لاختصاص 
في كافة الالتزامات المترتبة على عمليات الاستغلال لنفس القواعد التي تحكم نشاط  المجهزة 

وا والمجهزين  قواعد لتزاالملاك  فتخضع المطالبات المتعلقة باستغلال هذه السفن لنفس  ماتهم، 
تخضع  كما  للأشخاص،  المملوكة  والأمتعة  والمشحونات  السفن  على  تسري  التي  المسؤولية 
أن  للدولة  يمكن  كما  والتأمين،  العمومية  والخسارات  والمساعدة  بالتصادم  الخاصة  للقواعد 

يملكها   الذي  الدفاع  بأوجه  بها   مالكتتمسك  يتمتع  التي  المسؤولية  وتحديد  كالتقادم  السفينة 
 .2الأفراد مالكي السفن

 السفن الحربية والسفن المخصصة لخدمة عامة -2
والسفن المخصصة للخدمات العامة بالحصانة ولا يجوز الحجز  الحربية  السفن  تتمتع 

الحكومية،   اليخوت  العامة  للخدمات  المخصصة  السفن  أمثلة  ومن  المراقبة،   وسفنعليها، 
تجارية لأغراض  تخصص  لا  التي  الحكومية  السفن  من  وغيرها  المعونة  وفكرة 3وسفن   ،

المملوكة  السفينة  أن  فلو  نفسها،  الخدمة  طبيعة  مناطها  السفينة  لها  تخصص  التي  الخدمة 
للدولة تقوم بعمليات نقل البضائع كتلك التي تقوم بها شركات الملاحة البحرية الخاصة، فإن 

فإنه دمة  الخ السفينة للخدمة للعامة،  تخصيص  حول  نزاع  قيام  وعند  عامة،  خدمة  تعتبر  لا 
وظروف  ملابسات  بحسب  المسألة  في  الرأي  إعطاء  النزاع  عليه  المعروض  القاضي  على 

 
البارودي،   -1 صالمرجع  العلي   .51سابق، 
السابقجلال وفاء محمدين،   -2  .97 -96 ص ، صالمرجع 
المرجع السابق،   -3 الفقهي،  السيد   .130-131ص  صمحمد 
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في حدود المسموح  يتبين  للدولة المدعى عليها، لرفع الحجز عن السفينة أن  وتكون  القضية 
 .1مخصصة لخدمة عامة  فينةبه في قانون القاضي أن الس

المادة   نصت  قواعد الحصانة وذلك   3/2وقد  معاهدة بروكسل على استثناء من  من 
في رفع دعاويهم أمام المحاكم المختصة في بقولها:   ومع ذلك يكون لذوي المصلحة الحق 

في  وذلك  حصانة  بأي  التمسك  لها  يكون  ان  بدون  تستغلها  أو  السفينة  تملك  التي  الدولة 
 :2ةلآتيت االحالا

بالتصادم أو الحوادث البحرية الأخرى.-  بالنسبة للدعاوي المتعلقة 
بالمساعدة والإنقاذ والخسارات العمومية.-  بالنسبة للدعاوي المتعلقة 
بالنسبة للدعاوي الناشئة عن الإصلاحات او التوريدات أو غيرها من العقود المتعلقة -
 بالسفينة".

الثلا الحالات  هذه  في  أنويشترط  المحكمة   ث  أمام  دعاويهم  الشأن  أصحاب  يرفع 
المختصة في الدولة صاحبة السفينة، لا أمام محاكم أية دولة أخرى، كما أنه لا يجوز مباشرة 

 .3أي إجراء تنفيذي على هذا النوع من سفن الدولة

 
 .97، صالسابقمرجع  الجلال وفاء محمدين،   -1
المرجع -2 الفقهي،  السيد   .131ص   ،السابق  محمد 
البارودي،   -3  .52ق، صسابالمرجع  العلي 



 

 

 
 

 الفصــــــل الثاني
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 الفصل الثاني: الآثار القانونية المترتبة عن ملكية السفينة
تعد السفينة بطبيعتها مالا منقوو لا طنطبووي ا يهووا تعماووا القوواا القنقوو ا الققووم   وو  القووا         

، ومنووك نووا  1القد   الجزائمي واتمتووع ا ووك خلووه  لوو اها ل ق ااوود العامووة اللاا ووة بووالقنق لا 
لقالوووه السوووفينة الاوووي  ووو  التاوووم   يهوووا، فووو اق اوووة اماوووي التاوووم ا  القا   يوووة النا  وووة لاوووي 
الق كيووووة مووووة  وووونا  يوووول السووووفينة، يو بالتاووووم ا  القا   يووووة  يووووم  ا  ووووة لاووووي الق كيووووة نووووالم ة 

 البامي ل سفينة )القباث الأوا(.
وبااتبوووا  السوووفينة الأبار الباماوووة القعتقووودر  ووو   قوووع الأطووولااك او البلوووائل طتط وووع خلوووه      

افوووتهنلها وااوووداب ا باوووماا بالتعا ووود مووول المبوووا  والطوووا ه ومابووووا موووة  ووونا تجهيز وووا وتزواووود ا 
بوووال   ب والقةو وووة والأبوا  النقموووة ل قيووواب بوووالمين  الباماوووة، بايوووث و ووو   مالوووه السوووفينة  ووو  
مجهز ووا وموووة الطبيعوو   ووود ت اووي يعوووما  بالبلوووائل والقسووا ماة ي نووواق المي ووة الباماوووة، واتط وووع 
خله مساقلة ماله السفينة اة الأ طاق التوو  تقوول منووك طلااوويا يو مووة تابعييووك  وو  يالووة ت بوووة 

 وظائفهه )القباث الثا  (.
 المبحث الأول: حق المالك في التصرف في السفينة

القا   ية       التام ا   ي  اع  باتك  التام   يها  الاي     لقالكها  السفينة  م كية  تلا ا 
التام ا  القا   ية النا  ة لق كيتها يو القسقطة لاي الق كية مة  نا  يل باتك ي  اع  و ذا  

لق كية  القا      يم  ا ع  التام   يي  السفينة  لقاله  وجيز  نقا  الأوا(  )القط ع  السفينة 
 السفينة مة  نا   ة السفينة )القط ع الثا  (.

 المطلب الأول: حق المالك في بيع السفينة
طماق        ا س  ا ك  الق كية،  لاي  القسقطة  القا   ية  التام ا   مة  السفينة  وعتبم  يل 

السفينة والذي وعتبم مة فبع مة يفباب اكتساب م كية السفينة،  عقد  يل السفينة    التزاب 
با    البائل  نقع م كية السفينة ل قاتمي مقا ع  قة  قدي ييث طتقيز اقد  يل السفينة اة 
)الفمع الأوا( نقا ا  اقد  يل  اق ب البيل الأ مى مة  نا القي ب ال ا بر ا ك  يل السفينة 

 السفينة ولالل لأي اب  ا   ية  ا ة )الفمع الثا  (.

 
 .361كسا ي،  ا ا ط، القمجل ال  وفي ة -1
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 الفرع الأول: القيود الواردة على بيع السفينة
السفينة لجق ة مة القي ب تتقثع يفافا    اطتماط   اة    ياا  يل الأجنب   ولالل  يل 
ل قاله  القالية  الذمة  مة  الأ يمر  تلامج  ذه  يتك  السفينة  اقد  يل  تسجيع  وعمو ر  )يولا( 

 ) ا يا(.
 أولا: اشتراط رخصة في حال بيع السفينة للأجنبي

مة       مسبقة  ا ك   اة  يا لك  بامط  للأجنب   السفينة  الجزائمي  يل  القامع  يجاق 
القلاتاة الباماة  الس طة  )بائمر 1ام   الس ايع  لاماس  ال انية  القاالح  القتقث ة      ،

 (.الاةو  الباماة
وماع       السفينة  ماله  افه  ي ا  مع  ما   للأجنب   السفينة  تتلقة   اة  يل  ييث 

قاابر ا ك جنسيتك، بالقاتمي  طتع ي  الأمم  ونذله  فس  نقا وجع إب اج م ا فا    2إ امتك 
 :3السفينة    الم اة والت  تتقثع  يقا ط  

 افه و  ع السفينة. -
   ه وتا اخ تسجيع السفينة. -
 الط ا والعمض والعقي اللااك بالسفينة. -
ل سفينة. -  الاق لة الإجقالية 
لهي ع السفينة. -  الم ه التس س   
   ع و  ر مامك السفينة. -
 تا اخ وم ا   ناق السفينة. -
 افه وب د وان ا  و طة  ناق السفينة. -

"ييث تعتبم و يقة  يل السفينة للأجنب   يم       تدو  م ا ظة    الم اة نالتال :  نقا 
 .4ط ما 365 ا  ة ل تناقا و الاة لقدر  

 
 القا    البامي الجزائمي.مة    51القابر   -1
السا ي   نم ة،فااد   -2  .القمجل 
   القمجل  فسك.   -3
 . فسكالقمجل     -4
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الذنم إلك ي   يل السفينة يو ياة منها لالاص يجنب        فالفة  الم اة  اطتماط  طمجل 
ل جنسية  السفينة  إلك  قدا   طةبي  يعها  ييث  ال انية،  الق كية  مة  الققم ر  بالنسبة  ولاع 

 .1ال انية وططبها مة فجع السفة  تيجة لفقدا ها طمط الق كية ال انية
ا ك  ن  خله  قد يظم القامع القامي يظم  قع م كية السفينة إلك يجنب  بققا ع      

نع مة ولاالف  ذا الاظم الذي وقس  ا ك  الجزاقا   بعض  وعل  ييث  مقا ع،  يو  دو  
و    مدطنا  جزاق  ا يك،  إ   ناك  القنا ك  الجنائ   الجزاق  إلك  إعا ة  الدولة،  بقق ما  

بالنظاب العاب  .2بطن  التام  لأ  الأمم طتع ي 
 ثانيا: تسجيل عقد بيع السفينة

الت  تمب ا يها، ييث ي       السفينة  الاق ق  لاهم  اماقة  السفينة  اقد  يل  تسجيع  وعتبم 
القامع البامي الجزائمي له وستثن   ذا الإجماق لأي ففينة مهقا نا    ع القنية الت  تق ب 

القابر  3 ها ا يك  ما  ات  و ذا  السفة   345،  "وجع  يد  الجزائمي:  البامي  القا     مة 
 الجزائماة    ب تم التسجيع الجزائمي ل سفة والققس ك مة  بع الس طة الإبا اة".

الت        العائقة  ل قنا ر  إلا  التسجيع  القامي  ظاب  القامع  وادب  خله   ه  ا ك  ن  
لقا    التسجيع مماكع القنية الدا  ية نالبماايه  تلالل  السفينة  ن  و ف  ا يها  طنطبي 
والانابطع والزوا ق، القااما  والما عا  و  ا ب الهطس، ويسع القامع القامي  إ   ذه 

 .4القناآ  لا طنطبي ا يها و ف السفينة لذله  ه  لا تلالل ل تسجيع
 إجراءات تسجيل السفن   -1

القا    البامي، و   إجماق إجبا ي        لأي اب  الجزائم  السفة     تسجيع  اق ية  تلالل 
مة ا تااك الس طة الإبا اة الباماة، ييث تته اق ية تسجيع السفينة    فجن   ا ة 
فجع السفة بق تع التسجيع القلاتص الذي  تام ا      مة  ا يها  طمب  ما  طهم  ووج ب 
م اة  تادطد  ي   ا ك  الطبيعيية،  الأطلااك  م اة  مثع  القا      السفينة  م اة  وعد    

 
 .130سا ي، كالقمجل  الالعمب    نعبا ،  -1
 .81، كسا يالقمجل  الجنا و اق ماقدطة،   -2
الاهيم -3 ، ب ماقد   .179سا ي، كالقمجل  اليقا   
 .62، كالسا ي  قمجلالجنا و اق ماقدطة،   -4
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طته  يك اق ية التسجيع و د و     بإ ابر القاله، االقا لك ا تيا  القيناق الذي  السفينة من ط 
 .1ميناق انابة يو ميناق و ما  يو  يم قا مة الق ا ئ الجزائماة

يوجع القامع البامي الجزائمي تسجيع السفة    الق ا ئ الجزائماة ومة ام         ييث 
القابر   ت جع  إخ  القلاتاة،  الباماة  الإبا اة  ماله   445الس طة  ا ك  البامي  القا     مة 

، ي  وقدب ا با إلك الجهة الإبا اة الباماة القلاتاة ماقن 2السفينة الذي طم ع    تسجي ها
 البيا ا  التالية:

   ه تس سع السجع وتا اخ  يد السفينة.  -
 انا م طلااية السفينة. -
 تا اخ وم ا  إ ااق السفينة وافه القنائ. -
يب جت   - مالكية  ادر  وجد  واخا  السفينة  مجهز  ونذله  إ امتك  وماع  السفينة  ماله  افه 

 يفقاؤ ه ومان  إ امتهه يو مقا  ه مل ... مقدا  يااهه النسبية بالسفينة.
مة  بع   - مسته ة  نا ت  إخا  افتعقالها  يي  افناب  القتلقة  والسند  السفينة  م كية  فند 

 طلاص ي م  يم مالكها.
الت مينا  العينية والأاباق الأ مى الت  تتاق ها ونذله يدوب الاي    التام  الك   يو   -

بالسفينة.  الجزئ  
   ع التلا   اة الاق ق    نع السفينة يو جزق منها. -
 فبع وتا اخ ططع السفينة مة ب تم التسجيع إخا نا ت مسج ة    بولة ي مى. -

ي  فجع السفة وابك السجع العقا ي مة ييث  ظاب الاهم العين        إلك  الإطا ر  تجد  
ا يك،  تجمي  الت   التام ا   نع  وتقيد  يها  اقا   لكع  تلااص  فاة  الت   الدوا     
بايث  ذا النظاب وسقح لكع ما اة المج ع إلك السجع ل تعم  ا ك ممنز السفينة ل      

 .4، وا ع طهابر تتلقة  ن ا  السفينة3ا ك التام ا  الت  تك   ما ها

 
السا ي، ك -1 طاقاط، القمجل   .33ماق ب 
 القا    البامي الجزائمي.مة    35القابر   -2
الاهيم -3 ، القمجل السا ي، كب ماقد   .179يقا   
القابر     -4 الجزائمي  43تنص  البامي  القا     واستطيل   ا ك  مة  الجقه    متناوا  السفة     تسجيع  ب تم  "و    

طهابا   يد يو  ن ا  اة فجع السفينة".  الأطلااك القعني    هذا الا   ا  وط ب ا مة يمية السجع 



 الآثار القانونية المترتبة عن ملكية السفينة                        الثانيالفصل  

 

43 

 آثار تسجيل السفينة -2
تعد طهابر تسجيع السفينة لدى الجهة الإبا اة الباماة القلاتاة ال  يقة الأفافية الت        

جنسية السفينة، وفندا  فقيا ا ك م كية السفينة والسجع الاابق لاالة السفينة ف اق  تثبت 
طتع ي  تعيينها تعيينا نا يا تتلقة افقها وافه مالكها يق لتها، يو  يقا طتع ي بقا و      يقا 
ا يها مة يق ق ولا وعد تسجيع السفة إجماق إبا ي ماض طهد  إلك مما بة السفة،  ع    
يو  الق كية  يي  ا قلاق  يو  او  قع  إ ااق  م ع اها  تك    الت   التام ا   لإطها   وفي ة 

 .1 يمه مة الاق ق العينية ا ك السفينة
السفينة  ا ذا    يي الهيم اة اماي طهمه       جعع  يل  ا ك  التسجيع  آ ا   تقتام  لا 

 اسع وا قا    إجماق تق ب بك الدولة لبسط   ا تها ا ك السفة والتاقي مة افتفائها لاموط 
نالسنمة  ادر   اي   مة  ا يها  تفمعها  الت   بالالتزاما   تقييد ا  ونذله  الجزائماة  الجنسية 

 .2والأمة والااة
 الفرع الثاني: الأحكام الخاصة لبيع السفينة

ولالل  يل السفينة لقجق اة مة الأي اب تاقع بعض الج ا ع اللاا ة لق كية السفينة      
تتقثع     يل السفينة القق  نة ا ك الاي ع )يولا( و   ا   البناق ) ا يا( وبيل الدولة لسفنها 

 ) الثا(.
 أولا: بيع السفينة المملوكة على الشيوع

له طتطمق القامع الجزائمي    القا    البامي إلك  يل السفينة القق  نة ا ك الاي ع        
وخله بااتبا  الاي ع البامي طي ع اابي ولالل ل ق ااد العامة، واق ة يام  يل السفينة 

السفينة القق  نة ا ك الاي ع، القق  نة ا ك الاي ع    يالا   نث     يل الامناق لكع  
ا ك  القق  نة  السفينة  مة  مفمقر  ياة  وبيل  الاي ع  ا ك  القق  نة  السفينة  مة  ياة   يل 

 الاي ع.

 
السا ي، ك ك -1 طاقاط، القمجل   .38-37ماق ب 
الاهيم -2 ، القمجل  ب ماقد   .179، كالسا ييقا   
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 بيع الشركاء لكل السفينة المملوكة على الشيوع -1
"ل امناق الذطة وق ك   ا ك   720 ات القابر         مة القا    القد   الجزائمي ا ك ي  

الأ ع  ن ة ي باع القاا الاائل ي  وقم وا التام   يك إخا افتندوا    خله إلك يفباب   اة، 
يي  مة  ةلاق  ولقة  الف  الامناق  با    إلك  بعقد  يم  لائ   ما اتهه  وع ن ا  ي   ا ك 
القاا  تك    يقة  اندما  ول قا قة  الإان   و ت  مة  طهماة  القا قة  نا  إلك  المج ع 

 الاائل عا ر بقاالح الامناق، ا  تقد  تبعا ل ظمو  ما إخا نا  التام  واجع.
إجقاع        وقتل   الاي ع  ا ك  القق  نة  السفينة  ي   يل  النص  مة  نا  ذا  طتلح 

الامناق ن  ع ااب، إلا ا   ذا الأمم لا وسمي بائقا، لذله تد ع القامع لتقمام يي ي  بية 
التام ،  اا عت  ذا  إخا  الأ  ية  يي  يفظ  مل  معينة  باموط  السفينة  الامناق     يل 
مة  جزق  نع  ا ك  طناع  ل امناق  البيل  و ذا  لهه،  نلقا   القا قة  إلك  بالمج ع  وخله 

 .1السفينة
 بيع حصة من السفينة المملوكة على الشيوع -2

إ   يل ياة مة السفينة القق  نة ا ك الاي ع و     اياا و ا ذا    م اجهة جقيل      
الامناق متك افتقم ا يك إجقاع الامناق، واتمتع انك ي  الاماه الجدطد طد ع مل الامناق 
با   الامناق و ذا يسع اتفا هه ولك   نايع معية    السفينة مقا ع إ قاك مة ياص 

 .2ا  طتام  ب ا ة ي  اع التام  الت  آلت إليك
طتجاوق       لا  بايث  لك،  الثا ت  ل اي  و قا  السفينة  ا ك  ياتك  ل اماه  يل  وج ق  ومنك 

طنفذ     بالنسبة لبا   الامناق، واخا تجاوق  ذا الاي لا  طنفذ التام   وييث  يقك  الاماه 
 .3يي فائم الامناق

 بيع حصة مفرزة من السفينة المملوكة على الشيوع -3
الاي ع، ااتداق ا ك يق ق      ا ك  القق  نة  السفينة  مة  مفمقر  لااة  الاماه  وعتبم  يل 

الامناق الآ ماة وا يك ظهم  ادر اتجا ا      ذه القس لة، ييث طمى  ماي مة الفقهاق 
 

القد    معقم    -1 القا     الاي ع     ا ك  القق  نة  العقا ا   " يل  الاجتماعية       ،"الجزائمي م ا   للدراسات  الأكاديمية 
الع  ب الا تاابوة والقا   ية، العدبوالإنسانية  .148، ك2019،  21  ،  سه 

الجزائمي.  مة  01الفقمر  714القابر   -2  القا    القد   
السا ي، ك-3 يسنية، القمجل   .199ماقد 
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التام   ايح    يية طمى الاتجاه الثا   ي  التام  م     ا ك  تيجة القسقة،  ي  
مة القا    القد   الجزائمي   2/  714و د  اع القامع الجزائمي    القس لة بق جع القابر  

تام  الاماه  بع وبعد القسقة،  قبع القسقة و   يالة ا ه القاتمي  ي ه  ولات ف  ييث 
البيل باان وبالتال  و     اياا وانتج ي مه، وبعد  و     لا  الاالة  الاي ع     ذه  باالة 
القسقة    يالة جهع القاتمي باالة الاي ع واي لك إبطاا البيل إخ ي  الجهع وعتبم   طا 

 .1    فة ج  ماة البيل
الامناق ليس لهه الاي    إبطاا  يل الااة القفمقر الااب  مة        لبا    بالنسبة  يما 

ا ع الافتمباب بالاا ا ا ك جزق مابي معية مة القاا الاائل، إلا  لهه  قط  ييد ه  ع 
ي  لناتما  باقهه الاائل    القاا القااع، واخا يجاق با   الامناق تام  الاماه البائل 

 .2ي ذ   ذه الإجاقر ي ه القسقة
 ثانيا: بيع السفينة في طور البناء

مة   53لا وج ق لطالع البناق  يل السفينة و      ا   البناق و ذا ما يكدتك القابر        
“تبق الجزائمي:  البامي  بإ اائها، يتك   كالقا     السفينة الت  تك    يد الا ااق ل قائه  م كية 

  قع الق كية ل قاتمي، الا إخا اتفي ا ك  ن  خله."
القابر        البناق   53وبتا يع  ص  طمنة  ي   الق ا  وق ة  الجزائمي  البامي  القا     مة 

و    يد الإ ااق، و    يالة   ة السفينة    ا   البناق وق ة ا   السفينة  بق كية  تاتفظ 
طهدب الامة القال  لطالع البناق بايث و    مجبما ا ك تاقع الم    الت  طبممها  و  طم ي 
الامنة وا ا بو  افتمباب االع البناق ل قبالغ  ا نس  يالة  و    السفينة،  تس ه  بعد  البا   

واجبم   بائنا  الت   بااتبا ه  التف يسة  إلك  لن لقاب  الدائنية اندئذ  لقزايقة  واتعمض  اابوا 
يجاق  القابر   اللا ر  النتائج  تجنع  ذه  يجع  ومة  لذله  مة القا    البامي   53الآ ماة، 

لع البناق، تجنع  ذه القلااام واتفا ك مل الامنة ا ك ا تقاا م كية الجزائمي بقا وسقح لطا
السفينة و    ا ك ع ق نع جزق مد  ع مة الثقة، يو اتفا ك ا ك ااتبا  القبالغ القد  اة 

 
السا ي، ك -1 يسنية، القمجل   .200ماقد 
 .201، كالقمجل  فسك -2
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 معا مل تمتيع   ة ا يها عقا ا لهذه الأ ساط القد  اة مقا وسقح لك بافتمباب ا    يالة 
 .1إ نس الامنة بااتبا ه بائنا ممتهنا

 ثالثا: بيع الدولة للسفينة
 2تلالل اق ية  يل السفينة القق  نة ل دولة ل عدطد مة الإجماقا  تتقثع   :     

الفنية - اللااائص  نع  تتلقة  القلاتاة  الباماة  الإبا ر  ماالح  ام   مة  معاطنة  اجماق 
 والتقنية ل سفينة.

ل امنة   - معاطنة  مالم  القلاتاة  الباماة  الإبا ر  ماالح  تام   بالقعاطنة  القياب  بعد 
 ال انية القالكة ل سفينة لهمض البيل.

ال انية القالكة ل سفينة ماا ظ  يل مة اللا اك طن ب - الامنة  تعية  القالم  افتنب  بعد 
 اة الامنة واتكفع بالإجماقا  الإبا اة لتا اع م كية السفينة.

ل س طا  - القاتمي  طتقدب  ا   لا د  يجنب   معن ي  او  ابيع   لالاص  السفينة  يالة  يل     
بالاماق ومنك تقدب لك   اة مسبقة  السفينة، تامااا  تسجيع  ميناق  لدى  القلاتاة  الباماة 

 لاماق السفينة.
 المطلب الثاني: حق المالك في رهن السفينة

مة القا    البامي الجزائمي  إ  الم ة البامي      55يسع ما  ات ا يك القابر        
اين  و مفك القدطة الما ة و   ماله السفينة والدائة القمتهة، الذي  دو ه طمتع لهذا  ت مية 
المفق  مة الاق ق العينية الت  تمب  الم ة  وعتبم  ييث  السفينة،  ما ك  و     عقا ا  الأ م 
)الفمع  الأ نا   مة  مجق اة  ت  م  وجع  السفينة  ا ك  المفق   الم ة  ولا عقاب  السفينة،  ا ك 

 ولالل اقد الم ة البامي لقجق اة مة الاموط اللاا ة )الفمع الثا  (.  االأوا( نق
 الفرع الأول: أركان عقد الرهن البحري 

لا عقابه       وامط  القمتهة  والدائة  السفينة  ماله  طنا   ية  اقد  البامي     الم ة  اقد 
) ا يا(  مجق اة مة الأ نا  الق ع اية )يولا( والأ نا  الا  ية 

 
الاهيم -1 ، القمجل السا ي، كب ماقد   .175يقا   
السا يفااد   نم ة-2  .، القمجل 
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 أولا: الأركان الموضوعية
لااة اقد الم ة البامي وجع ي  تت  م  يك الأ نا  الق ع اية و ذا يسع ما و ب       

    الق ااد العامة والقتقث ة    المعا والقاع.
 الرضا -1

القمتهة  والدائة  الما ة  القدطة  و قا  القتعا دطة  مة  بالم ة  المعا  واد   ا   وجع 
المفق ،  الم ة  اقد  لقباطمر  ا ن  الما ة  والقدطة  القمتهة  الدائة  مة  نع  و     ا   وااتمط 

 1وا  طناا بق جع فند  فق   اب   قط اة ماله السفينة.
واجع ي  و    المعا  اياا و اليا مة العي ب والققا ب بعي ب المعا ي  ت اي       

ييد المعا بو  ي  تزا ك يي ي  الإ ابر لا تك     بإ ابر  اي ب  تفسد  ن يهقا  يو  القتعا دطة 
 .  2ف يقة إما لأ ها  تيجة و ه ناخب يو تدليس إما ا  ت ت  وليدر إكماه يو افتهنا

ب   ية الم ة       ، والققا ب منك 3 القدطة الما ة يي ماله السفينة وجع ي  و    متقتقا 
ي    وجع  بايث  التام ،  ي  ية  طت  م  يك  بق اه العق ية ي ك  فة المطد ومتقتعا  بالها  و    

 .4و يم ماج ق ا يك
وعتبم مة التام ا  النا عة  فعا        لك  بالنسبة  البامي  القمتهة  الم ة  الدائة  ي  ية  يما 

المطد  فة  بالغ  و     ي   وج ق  إخ  التطم   ي  ية  القمتهة  الدائة  ت تزب     لا  ولذا  مالا 
 .5و يم ماج ق ا يك، نقا وج ق ي  و     ا ما ما باب مت  م ا ك التقيز

 المحل -2
و   المنة الق ع ا  الذي ته التماع  ا يك مة  بع الطم ية واجع ت  م مجق اة 

الاموط    القاع  ات ا يها الأي اب العامة    الق اب   مة القا      97-  94  -92مة 
 القد   الجزائمي.

 
البامي الجزائمي  01الفقمر    57القابر    تنص  -1 القا     ا  ب    الم ة البامي منا  بق جع فند  فق    ع: "وج ا ك  مة 

الذي وجع ا  و    متقتعا ب   ية الم ة، والا اد باان."   اب   قط اة ماله السفينة 
الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي والقوانين  ،  ف ط     نا  -2 المدني  القانون  الرسمي في  الرهن  أحكام عقد 

 .108، ك2009، با    مة ل طبااة والنام والت قال، الجزائم،  الفرنسي المصري   –الوضعية 
الجزائمي.  01الفقمر  57القابر   -3  مة القا    البامي 
السا ي -4  .111، كط     ناف ، القمجل 
   .109  -108ك ك   ، فسكالقمجل   -5
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القامع الجزائمي لقاع الم ة البامي والقتقثع    السفينة    الفقمر الثا ية       تطمق  و د 
الباماة،   بالم     والقتع قة  الجزائمي  البامي  ل قا     الثالث  القسه  ويد ا    مة  السفينة 

نا ت  ويوا  منها  الهمض  نا   يوا  السفينة  واق ة   ة  ل م ة  مان  تك    ي   وق ة  الت  
 .1يق لتها،  يست ي ي  تك   السفينة م ع ع الم ة ففينة تجا اة او ففينة  ز ة يو  يد

تجع ها  يم  الاة        الت   اللاطيمر  اللاسائم  يالة  او     السفينة  يالة  قدا   و   
يق  هه ا ك العنا م الت  تاع ماع السفينة،  القمتهن    الدائن    وقا س  الباماة  ل قنية 

 :2مة القا    البامي الجزائمي  يقا ط   62القابر  والت   ات ا يها  
 التع الا  القستاقة لقاك السفينة اة الأعما  القابوة النيقة بالسفينة القم   ة. -
 القبالغ القستاقة لقاله السفينة اة القسا قة    اللاسائم القاتمنة النيقة بالسفينة. -
القتيه منذ   - الإ قاخ  يو  الققدب  الإفعا   اة  القم   ة  السفينة  لقاله  القستاقة  التع الا  

 تسجيع الم ة وخله    يدوب ما لاي بالسفينة القم   ة مة  قدا  و سا ر.
 تع الا  الت مية ا ك  ي ع السفينة. -

 ثانيا: الأركان الشكلية
تت ا م المفقية ب تابة العقد يماب الق  ي       له  بعقد  فق   إخا  إلا  السفينة  طنعقد   ة  لا 

ل م ة    طمط  اة العقد، مث ها مثع يي يي اين   بالنسبة  باان  المفقية  الم ة  كا  
 آ م طتقم  ا ك السفينة، إخ  وجع ي  و      ة السفينة م ت با وي  طته طهمه.

 الكتابة -1
اقد   ة السفينة ليس بعقد  عائ   ع    اقد ط    وجع ي  طته     ة  فقية اند      

الق  ي القلاتص بقا اة الاهم العقا ي    با ع البنب ويماب القناع إخا ته الم ة  ا ج 
مة القا    البامي الجزائمي ي  و    الم ة البامي   57، و ذا ما  ات ا يك القابر  3البنب

 القنا  بق جع فند  فق   اب   قط اة ماله السفينة.

 
الهنيق  -1  .55ك،  القمجل السا ي،  يقدي 
 .113-112 كك سا ي،  القمجل  الالعمب    نعبا ،  -2
السا ي، ك  -3 طاقاط، القمجل   .88ماق ب 
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، بالإعا ة 1واجع ي  طتلقة اقد إفناب الم ة البامي البيا ا  القتع قة ب اما  العقد     
ومدا  ها وملاا جها ويفقاق مالكيها السابقية واابل  وفعتها  السفينة  تلاص   ع  إلك  يا ا  

 .2وتا اخ اق يا   قع الق كية القتعا بة
 شهر الرهن البحري  -2

تقبع الم ة الاياقي  يم ي  يياقتها تعم ع       تعتبم السفينة منق لا ونا  مة الطبيع  ا  
النقب   مة  نا   لذله  بالعقا    اااها،  يي تابيهها  لاياقتها  عمو ر  بو   بإم ا ية   نها 

الاياقر     لقاادر  السفينة  ادب  ل ع  ي   نقا  العقا ،  نقا     المفق   ل م ة   ل اها 
السفينة  تم ة  ولذله  الأ مى  القنق لا   اة  تلات ف  وجع ها  ل ق كية  فند  باسة  ية  القنق ا 

واته 3  نا  فقيا نالعقا  واسجع  ذا الم ة نقا وسجع    العقا  واعتبم خله بقثابة إطها ،
بالقيد    فجع السفة بق تع تسجيع السفينة  .4طهم الم ة 

مة  م  عتا   بقائقتية  مم قا  السفة  تسجيع  لق تع  الم ة  اقد  مة  تقدوه    ر  وجع  كقا 
 5االع القيد الدائة القمتهة تاتقن  ا ك وجك التادطد:

 افه نع مة الدائة والقدطة وماع ا امتك ومهنتك  ية الم ة البامي.-
 تا اخ العقد. -
 مقدا  الدطة القبية    العقد. -
 الاموط اللاا ة بال  اق بالدطة. -
 افه السفينة القم   ة ويو ا ها وتا اخ و  ه طهابر التسجيع يو إ ما   ناق السفينة -
 الق اة القلاتا  ل دائة    بائمر م تع التسجيع الذي طته  يك القيد. -

 
الجزائمي  02الفقمر    57القابر    تنص  -1 البامي  القا     البيا ا  ا ك  مة  ا ك  الم ة  إ ااق  اقد  وات ي  ي   "واجع   :

 "اللمو اة لتقيز الأاما  القعية وطلااية السفينة.
 مة القا    البامي الجزائمي.  49القابر   -2
 .110سا ي، كالقمجل  الالعمب    نعبا ،  -3
الجزائمي ا ك  63القابر  تنص    -4 البامي  القا     تقيد الم    القنا ر    فجع السفينة القعنية والققس ك   مة  ا   "وجع 

    ب تم تسجيع السفينة".
طاقاط،   -5  .89، كسا يالقمجل  الماق ب 
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 الفرع الثاني: الشروط الخاصة لرهن السفينة
السفينة    ا          تتع ي  م ة  اللاا ة  الاموط  بعض  ل سفينة  البامي  الم ة  طتلقة 

) ا يا(  البناق )يولا(   ة السفينة القق  نة ا ك الاي ع 
 أولا: رهن السفينة في طور البناء

الأ ع ي  القنا ر القائقة لا وادق ا يها و ف السفينة إلا منذ لاظة اكتقاا  نائها       
ل عق يا   مان  تك    ا   وق ة  ال اظة  ومة  ذه  الباماة  ل قنية  تلااياها  و ب   

 .1والتام ا  القا   ية الباماة
لاقالت    ا         الت   السفينة  ا ك  البامي  القا     تنطبي   ااد  خله  ن  ا ك  وبناق 

يو ماا ل البناق السفة، إلا ا  القامع الجزائمي  د  مج اة التمفا ا  الباماة  البناق با ع  
 .2 ذا الأ ع   جاق   ة السفينة و      ا   البناق

ا ك       طمب  لأ ك  مستقبع  لقاا  البناق   نا  ا    و       السفينة  وعتبم   ة  لا  ييث 
السفينة    ف ما فتك   ا يك بعد تقاب البناق، وا قا طمب ا ك يجزائها الت  ته  ناؤ ا بالفعع 
بالنسبة ل با   او القجهز،  الأوا واتاج إلك الائتقا  وبالتال   وتبدو ي قية  ذا الم ة ف اق 
وستطيل ي  وقتمض بلقا  السفينة لإتقاب  نائها، والثا   طد ل ل با   ي ساط مة  قة السفينة 
ا ع  ناؤ ا لذا وتفابوا للاطم  قد يم الك ياا إ نس البا    د وط ع مة  ذا الأ يم  الت  

 .3تمتيع   ة لاالاك ا ك السفينة و      ا   البناق عقا ا لقا و اه مة ب عا 
بالذنم ي ك وجع  يد الم ة ال ا ب ا ك السفينة و      ا   البناق،    م تع       والجدطم 

طبية     ذا الإ ما  ا ا السفينة ويبعاب ا  التسجيع وال ا ل  دائمر ماع إ ااق السفينة، ييث 
إ اائها، وم ا   القاتق ة  نقا واقع الم ة البامي     ذه الاالة الق اب والآلا    4ويق لتها 

والقعدا  الت  وات ي ا يها  سه ال  طة والت  ف   تمنع ا ك السفينة الت        ا   
 .5البناق

 
الفقه ،   -1 السيد   .115سا ي، كالقمجل  الماقد 
الجزائمي. 02الفقمر    56القابر   -2  مة القا    البامي 
 .300، كسا يالقمجل  ال   ابر ، ابد الكماه   -3
طاقاط،   -4  .88سا ي، كالقمجل  الماق ب 
الجزائمي. 02الفقمر    58القابر   -5  مة القا    البامي 
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 ثانيا: رهن السفينة المملوكة على الشيوع
تطمق القامع الجزائمي لق ع ع الم ة البامي ل سفينة القق  نة ا ك الاي ع     ص       

 مة القا    البامي الجزائمي    الفقمر القلاااة ل م    الباماة. 60و 59القابتية  
ا ك ي ك: "   يالة الق كية القاتمنة ا ك السفينة وجع ي    01الفقمر    59 قد  ات القابر  

 ت ا ي ا ك الم ة يكثماة القالكية الامناق".
مة  نا  ص  ذه القابر ي  القامع الجزائمي له وعمض الاي ع        منيظتك  وق ة  ما 

البامي بطماقة مفا ة، و ذا  اجل إلك ااتبا  الاي ع البامي طي اا اابوا وا لااك ل ق ااد 
الجزائمي،  ع تطمق  قط إلك وج ب الاا ا  القد    التقنية  ا يها     القنا ك  العامة 
ا ك م ا قة يكثماة مالك  السفينة    يالة و  ع الم ة، إلا ي ك له وفاع واادب  ذه الأكثماة 

 .1مة جا ع الأكثماة العدبوة يو يكثماة القالكية الاائزاة ا ك الااص
يجاق   ة السفينة القق  نة        اندما  ب ة  يكثم  القامي  القامع  نا   خله  ا ك  ن  

يالة  و    الأ ع،  ا ك  الااص  ي باع  لثن ة  الاائزاة  القنك  بق ا قة  وخله  الاي ع  ا ك 
ادب ت  م  ذه الأ  بية جاق ل امناق ال ج ق إلك القا قة بهية اتلااخ القما  الأكثم اتفا ا مل 

 .2ما اتهه القاتمنة
بالنسبة لم ة الااة    السفينة القق  نة ا ك الاي ع  قد تطمق القا    البامي        يما 

القابر   نع ماله طماه وستطيل   ة   59/2مة  نا  ي   " يم  ي ك  ا ك  الت   ات  منك 
 ياتك القاااة ا ك السفينة".

وبذله يجاق القامع الجزائمي   ة الااة    السفينة القق  نة ا ك الاي ع بو   يد       
الأكثماة  م ا قة  يلزمت  والت   الاي ع  ا ك  القق  نة  السفينة  نع  ا ك  ن    ة  طمط  يو 
القالكية الامناق    يالة الم ة، والقنيظ     ذا الادب ي  القامع الجزائمي  د اتبل  هج 
والذي  دو ه جعع الأمم ج اقاا لكع طماه ب   وق ب  م ة ياتك القاااة  الفم س   القامع 

 .3ا ك السفينة

 
 .310  -309، ك ك السا يقمجل  ال   ابر ، ابد الكماه   -1
الفقه ،   -2 السيد   .156سا ي، كالقمجل  الماقد 
القاب     -3 ،  ابد  البحري منه ج  الرهن  والع  ب خصوصية  الاق ق  ن ية  و ما   جامعة  القاجستيم،  طهابر  لنيع  مذنمر   ،

 .36، ك2012السيافية،  
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الامناق،         ييد  مة  الم ة  بلاا ك  دو   العامة  للأي اب  لك وبالمج ع  تطم ت   قد 
ييث يجاق    ة ياة مق  نة ا ك   ،الفقمر الثا ية مة القا    القد   الجزائمي  890القابر  

التام   ل قاله  واي  ي   الطبيع   مة  وي ك  الااة  لهذه  التامة  الق كية  با ه  وخله  الاي ع 
 يها بجقيل التام ا  القا   ية بقا    خله الم ة ا ك يلا ولم با   الامناق، وبناق ا ك 

 .1 ذا إخا   نها نا    نك  اياا و ا ذا    يي با   الامناق
 المبحث الثاني: مسؤولية مالك السفينة

بافقك        مسج ة  السفينة  تك    معن ي  او  ابيع   طلاص  نع  السفينة  بقاله  وقاد 
بالمي ة  ل قياب  تهيئتها  ييث  مة  السفينة  وق ب  تجهيز  الذي  اابر     والقاله  منك  ومستق ة 
السفينة  ا ك  الت مية  اق ب  وا ماب  السفينة  واا ه  المبا   نافتلاداب  ال فائع  باتك  الباماة 

 .2وتزواد ا بالقةو ة وال   ب واط ي ا يك     ذه الاالة القاله القجهز
ا        السفينة  يق ة  مجهز  و        ا   الأي اا  نع  و    باللمو ر  ليس  القاله  لكة 

وق ب  ذا الأ يم  والذي  القست جم  و    آ م  طلاص  الك  اا اة  ففينتك  السفينة  ماله  طةجم 
القجهز  .3 تجهيز ا ل قياب بالمين  الباماة واسقك القست جم 

مباطمر        تبدي     مست جم ا  يو  مالكها  ام   مة  ف اق  السفينة  تجهيز  بقجمب  ومنك 
ا ك  الق ج بر  الأم اا  يو  للأطلااك  يعما   السفينة  تسبع  ا ك  د  إلا  الباماة،  المين  
متنها يو ل بيئة الباماة، لذا و    ماله السفينة مسةولا اة الأعما  الت  تسببها ففينتك، مة 

فب ما  )القط ع الأوا(، ويالا    ي نا  مسةولية ماله السفينة  ا ك  طاق  التعم   وجع 
)القط ع الثا  (.  تادطد واافاق ماله السفينة مة القسةولية 

 المطلب الأول: نطاق مسؤولية مالك السفينة
مسةولية       السفينة  افتهنا  ي ناق  طمتكبها  الت   ياقالك  اة  مسةولا  السفينة  ماله  وعتبم 

الأوا(، نقا ي ك مسةوا اة ي طاق الأطلااك الذطة  )الفمع  الالااية  ي طائك  اة  مط قة 
وعق    لاسابك القتقث ية     جاا البام الذطة وعدو  تابعية لقاله السفينة مقا طتمتع انك 

  ياب مسةوليتك اة الأ طاق الت  طمتكب  ها )الفمع الثا  (.
 

 .138سا ي، كالقمجل  الط     ناف ،  -1
طاقاط،  -2  .106  -105سا ي، ك ك القمجل  الماق ب 
 .133سا ي، كالقمجل  الجنا و اق ماقدطة،  -3
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 الفرع الأول: مسؤولية مالك السفينة عن أخطائه الشخصية
و    ماله السفينة مسةولا اة ي طائك الت  تاد  منك طلاايا بافتك يا فا ل سفينة      

القابر   تلقنتك  ما  اة   138يسع  السفينة  ماله  الجزائمي،  يس ا  القد    القا     مة 
يم الك  جقيل  مد ية  تك    مسةولية  الباماة  ي ناق  ي تك  طمتكبها  الت   الالااية  ي طائك 

)يولا(   بالفعع يو التمك  طتسبع  يها بلاطئك  الت   الأعما   لكع  ولقياب  ذه القسةولية عامنة 
 ) ا يا(.  وجع ت  م طموط مستقدر مة الق ااد العامة ل قسةولية التقايماة

 أولا: الأخطاء الشخصية لمالك السفينة 
تتقثع ي طاق ماله السفينة الالااية    ادب إاداب ففينة  الاة ل قنية الباماة،       

 ف ق ا تيا  الطا ه والاطتماك    اللاط  القنس ب لتابعييك.
 عدم إعداد سفينة صالحة للملاحة البحرية  -1
وقاد  ذله التزاب ماله السفينة بالإباا  بسفينة  الاة ل قنية الباماة واعن  خله ي       

نع ملااام المي ة لتاقع  وباماا  مابوا  ومجهزر  ف يقة  السفينة  و ذا ما  ات ا يك   1تك   
 .2مة القا    البامي الجزائمي  428القابر  
مة القا    البامي الجزائمي ي  ادب ال  اق  هذا الالتزاب وعا ع   479نقا  ات القابر       

مة   مالية  بهمامة  القا     الك  50000ا يك  وبالابس  30000بج  يطهم الك فنتية   3بج، 
مة   مالية  إلك    100000و مامة  بج إ  تعمعت السفينة للاطم يو امعت   60000بج 

  يم ا مة السفة ل لاطم يو الأطلااك والاق لة او البيئة الباماة.
 سوء اختيار الطاقم  -2

البامي وخله يسع الق ا ية وال  ائح       بالطا ه  القتع ي  الالتزاب  السفينة  ماله  ا ك  وجع 
القنية  ل سفينة  نيية  و     يتك  مة ع  بامي  اا ه  إاداب  القا     ا يك  ييث  مض 
تقايم     نع  واعتبم  والفنية  العدبوة  الكفاقر  مة  ايية  مة  ة  تك    ب    واقاد  الباماة 

 
القانوني لمسؤولية مالك السفينة الد القموا  ،  -1 ، ياموية لنيع ب جة بنت  اه    القا    اللااك، ن ية الاق ق،  التمديد 

ك2012-2011جامعة الجزائم،    ،81. 
الجزائميمة    428القابر   تنص-2 ا  طةمة  نيية السفينة ل قنية  ا ك    القا    البامي  " طتعية ا ك مجهز السفينة: 

 .ابقا للأ ظقة والتطبيقا  الباماة الس يقة" وخلهافتهنلها    والجا ي وفنمتها
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مة القا    البامي    الفقمر ب " ي  طةمة ا ك   428و ذا ما تلقنتك القابر    1الت  يع  ط 
 متة السفينة اا قا نا يا مة ييث العدب والكفاقر ".

 الاشتراك في الخطأ المنسوب لتابعييه  -3
وعن  ي  ماله السفينة و     د اطتمك    اللاط  القنس ب ل مبا  ف اق نا   نفسك         

  نيع انك، والاطتماك    الأ طاق الالااية طةبي الك تبمام التلامة    القسةولية اة 
لت  يم  طةبي  مقا  معق ا  مبم   بو   القسا   يمم  تهييم  المبا   نت جيهك  مثن:  التع اض 

 .2م اد و  ا البلائل
 ثانيا: شروط تحقق مسؤولية مالك السفينة عن أخطائه الشخصية

الاموط        وتتقثع  ذه  لقيامها  طمواا  التقايماة  ل قسةولية  العامة  الق ااد  تلقنت  لقد 
القابر   و ب     القا    القد   الجزائمي  قا يمافة الا ق وو  ع اللم    138يسبقا  مة 

 منك.
 حراسة السفينة  -1

الالاص الذي و     البا           يمافة  اللم      فبع  الذي  الا ق  و     ي   و   
وتتاف الامافة بافتعقاا الا ق مة  بع الاا س وبققا فة ف طة ا يك مة  نا   3القاله

الإبا ر والم ابة ومة  فا  الامافة ا  و    الا ق بافتعقاا الاا س ولهذا وع ض الهيم 
 4اة اللم  مة الالاص القسةوا اة اماي ما تسببك الأطياق ال ا عة تات يمافتك.

وتعد يمافة السفينة نا ق بالنسبة لقاله السفينة طماا يفافيا لقياب القسةولية لقاله        
 5السفينة نقا وجع ا  تك   لك ف طة ل ت جيك والم ابة ا ك الا ق.

 
  20السيافية، جامعة    والع  ب، مذنمر م ق ة لنيع طهابر مافتم، ن ية الاق ق  مسؤولية مالك السفينةوسمى   طامة،  -1

 .12، ك2022ف ي در،    1955اوث  
  .13، كالقمجل  فسك-2

الجزائري ف يقا ،    ا    ا  -3 المسؤولية المدنية في القانون المدني  الطبعة الثا ية، بط ا  القطب اا   دراسات في   ،
 .109، ك1984الجامعية، الجزائم،  

للأبااث  -4 القا   ية  وبق  الاانع  تا اخ    ،والد افا م ف اة  السااة    29/08/2023ته  المابط   12:30ا ك  ا ظم 
 .https //wadaq.info :الالكتمو  

 .08، كالسا يقمجل  الوسمى   طامة،  -5
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 وقوع الضرر من السفينة -2
اللم         طتاقي  ي  و    بفعع السفينةيتك  مة القا      124ويسع القابر    وست جع 

 القد   الجزائمي نع ما طمتكبك الالاص بلاط  منك واسبع عم  ط زب  ايبك بالتع اض.
تسمي القتقدمة  اللم   الالااية   ا    ااد  الأ طاق  اة  السفينة  ماله  مسةولية  يالة     

طنتف  اللم   ن مسةولية ا يك ل هيم الا ا ك مة  ايية ي مى  د وس ا ماله السفينة   ييث 
يي يتك ول  له طتمتع ا ك  ع ك يي عم  ل هيم والقثاا السائد ياليا  م ع اية  مسةولية 

بالنسبة لها مجمب تسييم السفينة   القسةولية اة تسييم السفة الذ اة لأ ك   يتك ول    وق ة 
 .1له طتمتع ا ك خله يي عم 

 الفرع الثاني: مسؤولية مالك السفينة عن أخطاء تابعية
السفينة        ماله  طتاق ها  ي مى  مسةولية  اطلااك ي ناك  طمتكبها  ي طاق  اة  مجهز ا  و 

آ مو  بااتبا  ه تابعية لك،  ه  وس ا اخ  اة الااقاا الت   اب  ها، او العق ب الت  ا ممها 
ونع  والقمطد،  ول طا ه  المبا   ي طاق  اة  ونذا  القا   ية  ل انييا   مقا فتك  ا ناق  المبا  

 .2طلاص وعقع     دمة السفينة
و ذه القسةولية الت  طتاق ها ماله السفينة اة التابعية لها يفاس تق ب ا يك )يولا( نقا      

 وجع ا  تت  م طموط يتك تتاقي ) ا يا(.
 أولا: أساس مسؤولية المالك عن أخطاء تابعيه

التبعية  ية التابل والقتب ع يي ا  و    ل قتب ع ف طة  ع ية    الت جيك         ان ة  تق ب 
مة  واللال ع  السيطمر  القتب ع  و     ا   الس طة  وتقل   ذه  لتابعيك  يوامم  بإ دا   و ذا 
التابل و نا تتاقي ان ة التبعية  ية ماله السفينة وتابعيك إخا نا  مة وقا س ا يهه ف طة 

 .3 ع ية وامجل خله الك اقد العقع البامي المبط  ينهه
لقد ا ت ف الفقهاق ي ا الأفاس القا     الذي تق ب ا يك مسةولية ماله السفينة اة        

 ي طاق تابعيك وظهم  ادر  ظماا  ي قها النظماة الالااية والنظماة الق ع اية.
 

  والطبااة، با  الادا ة  المسؤولية عن فعل الأشياء الحية مسؤولية مالك السفينة في القانون الجزائري ،  ق دو ماقد  -1
 .48، ك1990،  يمو ، لبنا ،والت قالالنام  و 
 .265سا ي، كالقمجل  النعبا ،   العمب   -2
العامة بالالتزامي    ف طا ،  -3 ل نام، الإف ند اة، مام، النظرية   .145، ك2005، با  الجامعة الجدطدر 
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 النظرية الشخصية -1
العامة     الق ااد  يفاس  ا ك  السفينة  ماله  مسةولية  النظماة  ت فيس  تق ب  ذه 
القا    القد   اخ ا  مسةوليتك مفتمعة تق ب ا ك  ط  مفتمض    جا بك،  قسةولية القتب ع 
التابل  السببية  ية  ط   وان ة  وعم   وج ب  ط   يفاس  ا ك  تق ب  تابعيك  ي طاق  اة 

 1واللم .
بسبع ت فيسها لقسةولية ماله السفينة ا ك  ذه الق ااد لا       وا تقد   ذه النظماة      

 2خله ظ ه  ظما ل تكاليف الكبيمر الت  طتاق ها بسبع الاعما  الناطئة اة ي طاق تابعيك.
 النظرية الموضوعية  -2

بلاا ك        اللقا ،  و ظماة  التبعة  تاقع  النظماة  ية  ظماة  ي ااب  اتك  ا قسه 
الت  تتسبع  يها ففينتك والناتجة اة  الاعما   اة  السفينة  يها  ماله  التبعة  يس ا   ظماة 
القاله  تاقع  ا   نقا  ل يده  القسةولية  التابل  تاقع  بسبع  ل نقد  تعمعت  و د  تابعك،   ط  
ل نظماة  بالنسبة  يما  البامي  لنفتثقا   امتناع  اة  فينتج  ل هيم  الاا  ة  الاعما   السفينة 

 .3الثا ية يي  ظماة اللقا   تةفس مسةولية السفينة ا ك اللقا   فسك لا ا ك اللاط 
 ثانيا: شروط قيام مسؤولية المالك عن أخطاء تابعيه

تابعييك وجع ت  م طماية و قا  ياب ان ة        ي طاق  اة  السفينة  ماله  مسةولية  لقياب 
 التبعية وو  ع اللاط  مة التابل ي ناق يبائك ل ظيفتك.

 قيام علاقة التبعية  -1
وتابعك         السفينة  ماله  التبعية  ية  ان ة  ف طة  ع ية   إخاوتتاقي  ا يهه  وقا س  نا  

 .4تمجل  ذه الأ يمر الك اقد العقع الذي طمبط  ينهه

 
السنه  ي،  -1 الالتزام بوجه عامابد المقاق،  نظرية  الجديد،  المدني  ،  يمو ، لبنا ، 01، جالوسيط في شرح القانون 

 .885، ك1958،  الطبعة الثالثة
 .870، كالقمجل  فسك-2
 .870ك  ،القمجل  فسك -3
المدني يجاي  ،  مماب    -4 القانون  المتبوع في  ، ك 2003، مذنمر ماجيستم، ن ية الاق ق  ة ا ن  ، الجزائم،مسؤولية 

42. 
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 وقوع الخطأ من التابع أثناء أدائه لوظيفته او بمناسبتها  -2
القابر         اة   617يسع  مسةوا  السفينة  ونيع  الجزائمي  ا   البامي  القا     مة 

ماله  ي   يي  العاب،  القا     يي اب  بققتلك  مهامك  مقا فتك  طمتكبها  نا  الت   الأ طاق 
 1تابعك ي ناق ال ظيفة ييث تعد  ذه الأ يمر    السبع القباطم.السفينة وس ا اة  ط   

 المطلب الثاني: تحديد وإعفاء مالك السفينة من المسؤولية
تع اض الاعما         اة  وساا  القدطة  ا   العامة  ل ق ااد  وابقا  ل قسةولية  العاب  الأ ع 

   يالة ا  طتسبع    ب  طائك الالااية    خله اللم  وتك   جقيل يم الك عامنة لت ه 
تابعيك ا ناق المي ة  التع الا  وا    القاله مسةولا اة تع اض الاعما  الت  طتسبع  ها 
ت بوة مهامهه لا  القا    ااطك لقاله السفينة الاي    ا  وط ع تادطد  الباماة يي ي ناق 
مسةوليتك  تمك السفينة والأجمر وا    تع اض الاعما   ا ما ا يها بو  بقية  موتك الباماة 

 ) الفمع الأوا(.2الأ مى اللاا جة اة السفينة ماع الاابث
الاالا         و    القسةولية  مة  الاافاق  مة  السفينة  ماله  تق ة  يالا   ي   ناك  نقا 

ي ك  اب  ا بت  إخا  الالااية  ي طائك  اة  مسةوليتك  اة  ف اق  العامة  الق ااد  الققم ر    
  اجباتك القفموعة ا يك  ا   ا، او اة ي طاق تابعيك إخا ا بت ي  القتسبع    اللم  ليس 

 ) الفمع الثا  (.3تابعا لك او  ف  اللاط  اة تابعيك
 الفرع الأول: تحديد مسؤولية مالك السفينة

لا  الذي  السفينة  لقاله  وق ة  ييث  السفينة  كمر  دوقة،  ماله  مسةولية  تادطد   كمر 
مة ا ا ع الأ طاق الذي  د طمتكبها  با  السفينة و خله  تلا يك  يقاوة  فسك  طمتكع  ط  
نذله  تاقع  نا ت  و  السفينة  ماله  مسةولية  اة  القاادر  تطبي  ذه  نا ت  و  السفينة  اة 

ااب   المبا   ف   وق ب  ها  الت   الدط    اة  معا در     ذا   1924القسةولية  اوا   د   
ييث له تفاع  ذه القعا در  هائيا اخ تمك اللايا  لقاله  الإ ج يزي،  بالنظاب  مت  مر  القجاا 
السفينة  ية التمك و التلا   اة السفينة، و  د يبى ادب ال ع ح و نثمر التعقيدا  إلك ادب 

 
البامي    617القابر    تنص  -1 القا     “وعا ك  الجزائميمة  اة    د:  مسةولا  السفينة  طمتكبها  نا   الأ طاقونيع  الت  

 ." القا    العاب  يي ابمقا فتك مهامك بققتلك 

القمجل السا ي، ك-2 القموا  ،   .240 الد ماقد 
 .387ك  ، فسكالقمجل   -3
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ا يها، معا در  مونسع     إلك  اوة    1القااب ة  القتع قة   1957يكت بم    10 دو  
وتبنك   1964، و اب ت ا يها بعض الدوا ومة  ينها الجزائم فنة  2بقسةولية منك السفة

الجزائمي البامي  ل قا     تامامه  اند  يي امها  ي  ع  الجزائمي  مة  نا ما فبي  ،3القامع 
فنتطمق إلك طموط تادطد مسةولية ماله السفينة و ي طموط )يولا(، والك تطبيي مبدي تادطد 

) ا يا(.     القسةولية 
 أولا: شروط تحديد مسؤولية مالك السفينة

الجزائمي  تادطد مسةولية منك السفة   عل طموط طتق ة ا ك        البامي  القامع   اب 
تادطد  بق جبها  وج ق  الت   الدط    ونذله  مسةوليتك،  تادطد  مة  السفينة  ماله  يفافها 

 .4القسةولية
 النطاق الشخصي والموضوعي لتحديد مسؤولية مالك السفينة -1

القابر         " تطبي يي اب مة الفاع   111 ات  مة القا    البامي الجزائمي ا ك ي ك 
السفينة والقجهز القسيم والمبا  ويالاق اا ه السفينة ومة طن بك مة القاله  مست جم  ا ك 

او القجهز القسيم بافتهه  ائقية بقهامهه ا ك  ما  القاله  فسك ".  والقست جم والقجهز 
مة  نا  ص القابر طتبية ا  القا    البامي الجزائمي  د فقح ل مبا  واا ه السفينة       

ومست جم ا  تادطد مسةوليتهه و   خله يقاوة لهه، ييث وق ة ل قاله السفينة الذي واي لك 
ماله  وادب  ي   وعقع  لا  وبالتال   ب عك  بقا  المبا   ا ك  وع ب  ي   ي ن،  مسةوليتك  تادطد 

 .5السفينة مسةوليتك ولا وسقح ل مبا   ذله التادطد
 

والإداريةماقد  ة اقا ،    -2 القانونية  العلوم  معهد  السفينة،  مالك  مسؤولية  الجزائم، بو  فنة، ك تحديد  ت قسا ،   ،
 .838  -837ك 

الباماة.  1957اكت بم 10معا در  مونسع القة  ة       - 2  والقتع قة  تادطد مسةولية مالك  السفة 
لو    1964ج ا     08القة خ    174-64القمف ب   ه    -3 ا لقاب الجزائم الك الاتفا ية   1384مامب    27الق ا ي  القتلقة 

القبممة     مونسع  تا اخ   الباماة،  السفة  مالك   اللاا ة  تادطد مسةولية  المفقية   ه 1957اكت بم10الدولية  الجمادر   ،
الق ا ي لو  1964ج ا   10القة  ة      13  .1384 فم29، 

ياماب،  -4 الدوليةكقي ة  والاتفا يا   البامي  ل قا     و قا  السفينة  ماله  القانونية،   :  “مسةولية  للدراسات  الندوة  ، مجلة 
جامعة تيزي وقو، الجزائم،  12العدب  .139، ك2017، 

 .271سا ي، كالقمجل  الالعمب    نعبا ، -5
لسنة  -  معا در  مونسع  نذله  ما  ات ا يك  التادطد     الاي     القسةولية:  ذا  تادطد  مابتها   1957الاي        

 السابفة.
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القابر الت  منات للأطلااك القذن  اة يانه ليست    ال ا ل مقم ر        ي   ال ا ل  و   
لاالح المبا  يو التابل وا قا    يولا مقم ر لقا اة ماله السفينة، اخ تهد  الك يقاطتك 
مة المج ع  يم القباطم، خله ي ك مة القتا   ي  طمجل القلمو  ا ك المبا  الذي طمجل 
طنبه  ي  و    المج ع ا ك المبا  والتابعية    يولا مقيد بالتادطد   دو ه ا ك القاله، لذا 

 .1ال ا ب    القا    البامي الجزائمي والاتفا ية
بالنسبة ل سفة الت  تستفيد مة تطبيي مبدي القسةولية القادوبر ا يها،  ه  جقيل        يما 

السفة  يم  ا   نقا  النهماة،  القنية  وففة  العامة  والسفة  الامبية  السفة  بافتثناق  السفة 
وففة الايد اللاا ة تلالل لنفس القبدي، لأ  النص العاب ولا طتع ي  النز ة  نسفة  تجا اة 

ما قة   يكدتك  ما  و ذا  التجا اة  قط،  بالسفة  الفم سية    ي قها  تا اخ   PENNESالأمم 
ل تج ا 1983ما س    15 القستعق ة  القطااية  الق ا ب  ييد  ماله  ب يقية  ييث  لت   ،

 .2والنز ة    التقتل باي تادطد القسةولية
 الديون التي يجوز تحديد المسؤولية عنها -2

القابر         القسةولية  ات  تادطد  وستهد ها  الت   ل دط    مة القا    البامي   92بالنسبة 
اتجاه  يو  معك  تعا د  مة  تجاه  مسةوليتك  تادطد  السفينة  ماله  وستطيل   " ي ك  ا ك  الجزائمي 
ب    إخا  بت  الا  التالية،  القابر  القذن  ر     الأفباب  ييد  مة  الناتجة  الدط    لأجع  الهيم 

 اللاط  القمتكع نا  متع قا بك ".
لا واتج ماله السفينة بقبدي تادطد القسةولية إلا    يالة الدط   القتع قة        ي ك   نيظ 

بعق ب  اللاا ة  الدط    تجاه  مسةوليتك  وادب  ي   السفينة  لقاله  وق ة  لا  وبالتال   بقسةوليتك 
الاماق والتجهيز والتق اة الت  وعقد ا  با  السفينة نذله لا وق ة لقاله السفينة التلا   اة 

 3السفينة
كقا لا تطبي  اادر تادطد مسةولية ماله السفينة با ه القا   ،  ع طبقك التزاب ماله السفينة 
مة ييث القبدي  ائقا نامن، ييث واتفظ الدائة باقك    التع اض الك   اة اللم  الذي 
يلاي بك،  ع ك القاله اخا ي اب ادب ب ل مب غ التع اض ب كق ك ي  طتقسه باقك    التادطد، 

 
 .140،، كالقمجل السا يكقي ة ياماب،  -1
 .273، ك السا ي  العمب    نعبا ، القمجل-2
 .836سا ي، كالقمجل  الماقد  ة اقا ،  -3
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لكة  ت  م طموط، ييث ي ك ليست نع الدط   بإم ا  ماله السفينة ي  وادب مسةوليتك  يها، 
الفقمر الأولك   01 ع ط جد  ائقة ياماة لأفباب تادطد القسةولية و    ال ا بر    القابر  

مة   93ونذا القابر    ،القتع قة  تادطد مسةولية منك السفة  1957اتفا ية  مونسع لسنة  مة  
 القا    البامي الجزائمي و   :

الق   او الإ ابة الجقااية لكع طلاص ط جد ا ك متة السفينة لأجع السفينة لأجع  ق ك  -ي
 والفقدا  والاعما  الت  تتناوا جقيل الأم اا الق ج بر ا ك متنها.

الجقااية لأي طلاص آ م    البام او البم او الفقدا  والاعما   -ب الإ ابة  او  الق   
نع طلاص ط جد ا ك متة  او  ط   ا قاا  او  بفعع  القسببة  الاق ق  او  الأ مى  بالأم اا 
طلاص آ م لا ط جد ا ك متنها وا    القاله  نع  او  انك  مسةولا  القاله  وا     السفينة 
طتع ي  اللاط   او  الإ قاا  او  الفعع  الأ يمر  الاالة  و        ذه  ي   ا ك  انك،  مسةولا 

 بالقنية او بإبا ر السفينة او الااة او النقع او تفماغ الاق لة و ع ب و زوا القسا ماة.
الأعما  القسببة مة السفينة والنيقة بقناآ  الق ا ئ  -  اة  تنتج  مسةولية  او  التزاب  كع 

 ويي اض السفة واللاط ط القنيية.
وانيظ مة  نا  ص القابر ي  القامع الجزائمي له وام  نا إلا الك القسةولية التقايماة 
إليها  تايم  التعا دوة   ه  والالتزاما   والباا ر(  )المبا   تابعيك  ياقاا  اة  القتب ع  ومسةولية 

البامي الجزائمي، بايث وق ننا ي   فهه مة خله ي  مسةولية القاله   مة القا      93القابر  
با  ها وا قا تك    مسةوليتك  تادطد  وق ة  لا  المبا ،  وقم  ها  الت   التعا دوة  الالتزاما   اة 

 .1مسةوليتك نام ة
بالالتزاما  الناطئة  تتع ي  الت   القاله  مسةولية  يدب  القهمب   القامع  خله  إ   ا ك  ن  
اة التام ا  الت  وق ب  ها المبا  والعق ب الت  طبممها اند مقا فتك لس طتك القا   ية، وت ه 
الناتجة اة ي عاا المبا  والطا ه والقمطد ونع طلاص آ م     دمة السفينة وابدو واعاا 

 .2مة القامع  د يب ع القسةولية يتك    الالتزاما  التعا دوة

 
 .269سا ي، كالقمجل  الالعمب    نعبا ، -1
 .270  -269القمجل  فسك، ك ك  -2
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 الالتزامات المستثناة من التحديد -3
لسنة         معا در  مونسع  السفينة  تادطد   1957ي مجت  لقاله  تسقح  ها  يالا  

لا تعتبم بط    اجقة اة القسةولية  ا ة اندما طتع ي  الت   الدط    بعض  اة  مسةوليتك 
اة  بط    اجقة  تعتبم  لا  الدط    ي   ذه  ييث  السفة،  الاطاب  بقاا اا   ل  الأمم 
القسةولية إلا ي ها تعتبم بط   مقم ر  ا   يا  ه   اتجة اة التزاب  ا     لقاله السفينة  م ل 

 .1يطاب السفة
تادطد       السفينة  لقاله  وق ة  لا  الت   القسةولية  اة  الناجقة  الدط    بعض  ت جد  نقا 

، و   الدط   الت  تطمق لها القامع الجزائمي    2مسةوليتك منها وخله لااتبا ا  اجتقااية
القابر   ماله   94 ص  مسةولية  واتج  تادطد  لا   " ي ك  جاق  يها  الت   البامي  القا     مة 
 السفينة عد:

باللاسائم القاتمنة ونذا بالنسبة لدط    -ي الدط   الناطئة اة الإفعا  والإ قاخ يو القسا قة 
يو تاطيه  يو   ل  القاله  تع اض  م ا   ي مى  امت     اق مية  مةفسة  يوة  يو  الدولة 
ففينة  ا  ة يو ي يبت بجموح يو ته التلا   انها بقا    خله ما ط جد يو نا  ط جد ا ك 

 متنها.
 الدط   اللاا ة بطا ه السفينة والقت لدر اة اقد الافتلاداب. -ب
 “ بط   نع طلاص آ م اامع     دمة السفينة بق جع اقد اقع. - 

و د  ااك القامع الجزائمي    خله وععية  ةلاق الأطلااك )المبا  والطا ه( و م  لهه     
يقاوة  ا ة بايث م نهه مة التنفيذ ا ك جقيل يم اا القدطة )القاله( إخا له تكف السفينة 

 .3ل   اق  دط  هه
 ثانيا: تطبيق مبدأ تحديد المسؤولية 

ا ك إخا ي اب ماله السفينة ادب ب ل مب غ التع اض ب كق ك ي  طتقسه         فابقا  نقا  يطنا 
 باقك    التادطد وي  وق ب  تك اة  ندوق  ذا التادطد.

 
 .835سا ي، ك القمجل  الماقد  ة اقا ،  -1
 .835، ك  فسكالقمجل    - 2
 .271سا ي، كالقمجل  الالعمب    نعبا ، -3
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يو         الجسقا ية  الأعما   اة  الناتجة  الدط    لجقيل  بالنسبة  القب غ  تادطد  طته  ييث 
الأعما  القابوة القت لدر اة  فس الاابث بو  النظم الك الدط   الناطئة او الت  وق ة ا  
تنا  مة يابث ي م، ولا وعتد إلا بالاابث ال ايد بو  ف اه ولا بالمي ة  إخا تعمعت السفينة 

ج ا ية   يوا     تاابب  مثن  تاابب  لااب ية  المي ة   3،  ه تاابب ي م     2023 نا 
بالاي    تادطد 2023بوسقبم   الافتفابر ممتية  وط ع  ا   السفينة  ماله  ا ك  وجع  ،  نا 

 1مسةوليتك، وا يك نذله ي  و    ماا التادطد ممتية.
لقا         و قا  القسةولية  يدوب  الاابث  اة  فس  الناجقة  الدط    مجق ع  طتعدى  واندما 

ل تع اض  الإجقال   القب غ  الجزائم،  ا   ا يها  الت   اب ت  الدولية  الاتفا ية  ا يك  تنص 
وق ة ي  و    بقساا  القاله يو يي طلاص ي م واع ما ك وخله  الادوب  لهذه  القطا ي 
بقاا التادطد ال ييد، والقاا الق    ا ك  ذا الا ع ولااص لتسدطد الدط   الت  واتج  ها 

   2عد القسةولية.
القب غ الذي وق ة ل قاله   بمة القا    البامي الجزائمي: “واد  96ييث  ات القابر         

ي  وادب مسةوليتك ا ك يفافها    نع يالة، يسع   ااد الاتفا ية اللاا ة  تادطد مسةولية 
 مالك  السفة والت  تك   الجزائم ام ا  يك".

وفهه مة  ص ي ها  امت بالإيالة    تادطد القب غ الذي وق ة لقاله السفينة تادطد       
إلك يفافها  ا ك  القبممة       مسةوليتك  لند   بادوب   1976فبتقبم  19اتفا ية  والقتع قة 

بالبموت ن االقسةولية اة القط با  الباماة،   ، والت  19963يوا   02  القة خ     والقعدلة 
اتفا ية  مونسع   ماع  لتاع  الت   1957جاق   اللاا ة ،  النسع  النظم     إاابر  تقم  

الأعما   ظما  بالتع الا  يجه  ونبم  الهائع  السفينة  والت   اب ت   الناتجة انها،   لاجه 
فنة   الجزائم  الساع   2004،4ا يها  ويدر  بااتقاب  الذ ب   الفم ه  ااتقاب  افتبدا  ييث 

 
 .832سا ي، ك ال  قمجلالماقد  ة اقا ،  -1
 .832ك   ، فسك  القمجل - 2

بادوب القسةولية اة القط  1976فبتقبم  19اتفا ية لند  القبممة       - 3 بالبموت ن ا اوالقتع قة  لبا  الباماة، والقعدلة 
 . 1996ماي  02القة خ     

التادطي ا ك اتفا ية يدوب   القتلقة،  1425   فم  29الق ا ي لو    2004  ا ماع  19القة خ    127-04القمف ب   ه    - 4
الباماة القطالبا   اة  القبممة       القسةولية  المفقية   ه  1976   قبم19 تا اخ    لند ،  الجمادر  القة  ة      26، 

الق ا ي لو  2004  ا ماع25  .1425 بيل الاوا 05، 
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القا ى  القبالغ  الاتفا ية  يدب   ذه  و د  الدول ،  النقد  وعتقد ا  ندوق  الت   اللاا ة 
 1ل تادطد القسةولية ا ك النا  التال :

الجسقا ية،      -1 الاعما   او  الايار  ل سفةيالة  قدا   يق لتها   وبالنسبة  تزاد  لا  الت  
ويدر   333000اة، و    القب غ الذي تادب بك مسةولية القاله       500الاجقالية اة  
 بولا  امما  .  499500يسا ية ي ال   

اة، طد ل  فس القب غ وتلا  30000و  3001بالنسبة ل سفة الت  تتماوح يق لتها  ية    -
 بولا .   500إعا ية مقا ع نع اة قائد ي ال   ويدر  333

، طد ل  فس القب غ وتلا  اة  3000و  501بالنسبة ل سفة الت  تتماوح يق لتها  ية    -
 بولا . 750ويدر إعا ية مقا ع نع اة قائد ي ال    500

يق لتها  ية  - تتماوح  الت   ل سفة  القب غ اة  70000و  30001بالنسبة  طد ل  فس   ،
اليك   ي ال     250ملا ا  قائد  اة  نع  مقا ع  يسا ية  يجه   375ويدر  قاب  واخا  بولا ، 
 251ويدر يسا ية اة نع اة قائد يي ي ال     167اة، تلا     70000السفينة اة  

 بولا .
السفينة      بالنسبة-2 ماله  مسةولية  بك  تادب  يك  الذي  القب غ  و     القابوة،  للأعما  

بالنسبة ل سفة الت  لا تزاد يق لتها اة   250500ويدر يسا ية ي ال     167000 بولا  
اة خله تد ل مبالغ إعا ية مقا ع نع اة قائد اة خله   واخااة،    500 الاق لة  قاب  

 الاد، مل تنا ص القب غ الإعا   القد  ع ن قا نبم  يق لة السفينة.
وتاسع يق لة السفينة اندما تك    ذه الأ يمر بلاا اة يو خا  الد ل الآل  نالتال ،       

الاق لة  لتادطد  الإجقالية  الاق لة  مة  الذي  فض  الاجه  إليها  ملا ا  الاا ية  الاق لة 
يما  السفة،  مة  الن ع  ماادا  ذا  القامنة،  الق ر  يجهزر  تاه ها  الت   ل قساية  الاا ية  ظما 

 2بالنسبة ل سفة الأ مى وعتقد ا ك الاق لة الاا ية.
 الفرع الثاني: حالات إعفاء مسؤولية مالك السفينة

إخا ما ي يم  با ى القسةولية ا ك القاله و    لهذا الأ يم الاي     ف  القسةولية 
بإ با  النف اة   الاا  ة  مة القا    القد   الجزائمي   127افتنابا لنص القابر    الأعما  

 
القسةولية اة القط  ،1976  اتفا ية لند مة   04الفقمر    06القابر   - 1 الباماةاالقتع قة بادوب   .لبا  
الجزائمي.  104القابر   - 2  مة القا    البامي 
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الالاص ا  اللم   د  ا  اة فبع لا د لك  يك ناابث  ا بت  "إخا  ي ك  ا ك  الت   ات 
ط جد  ص  ماله  اللم   م زب  تع اض  نا   يم  الهيم  مة  يو  ط   يو   ر  ا مر  مفاجئ 

  ا     يو اتفا   وقل  بلان  خله ".
لت عيح خله فيته التطمق إلك يالا  اافاق ماله السفينة مة القسةولية اة ي طائك 

)يولا(، ويالا  إافاق ماله السفينة مة القسةولية اة ي طاق تابعيك ) ا يا(.  الالااية 
 أولا: حالات إعفاء مالك السفينة من المسؤولية عن أخطائه الشخصية

واد  منك  ب    مسةوليتك،  ا عقاب  الالاا      السفينة     طئك  ماله  طتسبع   د 
بالتع اض، نقا ي ك وق ة لقاله السفينة  بالهيم،  يابح م زما   ط  طةبي إلك ي  ا عم  
اة فبع يجنب   تد ل انك القسةولية لبعض  اللم   جه  وسبع  الذي  الفعع  ي   طثبت  ي  

 .1منها
“ ع ب  ك:  ام   القسةوا   عو د  مة  بع  الد ل  مق ة  و يم  مت  ل  يابث  يم  يو 
 .2و ا جا انك  ا  انك اللم "

ب  ك نع  عع يو يابث معية لا طنسع الك القداك ا يك وا     د جعع  كقا ام ك 
مت  ل  يمم  يم  ب  ك  يولا  الاجنب   السبع  وام   مستاين  يمما  اللا   الفعع  و  ع  منل 

 .  3يا لك ولا وق ة ب عك مقا طةبي مباطمر الك يا ا اللم 
 صور السبب الأجنبي  -1

القابر   يفافيتا    127يسع  الأجنب     تا   ل سبع  الجزائمي  القد    القا     مة 
  قا: السبع الأجنب  بفعع الطبيعة والسبع الأجنب  بفعع الإ سا .

 السبب بفعل الطبيعة -ي
طتقثع    الق ر القا مر والاابث القفاجئ، ولقد ميز القامع الجزائمي  ية الق ر القا مر 

القابر   القفاجئ     ص  ي    02الفقمر    138والاابث  بو   الجزائمي  القد    القا     مة 
والاابث  القا مر  الق ر  ط جد  مق  ية  لا  ي ك  تمى  الأ  بية  الفقك  ا   مة  ايية  و  وعم هقا 

 
ق دو ،   -1 كالقمجل  الماقد   .260سا ي، 
العمل المستحق للتعويض،ا ك  ينل   - 2 الالتزامات،  الجامعية، الجزائ ، نظرية  ك2002،مبط ا  القطب اا    ،234. 
"السبع الأجنب     القابتية   3 القانونية والسياسيةفي المجلة الأ ،  138/02و127اسال  اماا ر،  ، كاديمية للبحوث 

الثا  ، بو  تا اخ، ك   .424ك ية الاق ق، جامعة الجزائم، العدب 
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الق ر القا مر والاابث القفاجئ ا ك ي هقا تعبيما  ملات فا  طدلا  ا ك   ت،  قد ام   1القفاجئ
ا ك  الالاص  وجبم  تن يك،  مق ة  و يم  يا لك  مت  ل  يمم  يم  بك  وقاد  وايد  معنك 
وادث  يابث  ا ج   نع  ب  هقا  الفم سية  النقض  ما قة  ام تهقا  و د  بالالتزاب،  الإ نا 

 2 ج   ولا وستطيل الالاص ت  عك ولا ب ؤه.
القابر     إلك  ط    127ا ك  ن   يطا    والت   الجزائمي  القد    القا     مة 

الق ر القا مر  تتقيز  نقا  الالاا ،  العقع  ا ك  القسةولية  مة  معف   يجنب   نسبع  اللاية 
القفاجئ  نفس  والادث  القا مر  الق ر  وتتقيز  ت  عها  ا ك  الإ سا   ادب  د ر  بطابل  يولا 
باللاا جية ونن قا ط  فا  بعدب إم ا ية الد ل  ط  ف  الأجنب   كن قا  السبع   اائص 

 .3وادب إم ا ية الت  ل
 السبب الأجنبي بفعل الانسان -ب 

يسع  الهيم  و عع  القلمو   للإ سا      عع  طنسع  الذي  الأجنب   السبع  طتقثع 
 مة  فس القا   . 127مة القا    القد   الجزائمي والقابر   2الفقمر   138القابر  

 الأ ع ي  ماله السفينة واافع ا ك  ع ك الالاا  لا بفعع  يمه نقا ي ك ليس مة 
ا ك  تسبع  يك  يمه  ي     عم   اة  السفينة  ماله  مثع  طلااا  ي   اافع  العدا 
ت عيح  مة  لا د  لذله  عم   يمه  اة  بالتع اض  السفينة  ماله  مة  وطالع  ي   القلمو  
الهيم الذي وعد  ع هه فببا يجنب     تك  عع الإ سا   يعف  مة القسةولية،  نعم ك بالفعع 
ط ك منك القتلم  القدا     وجك القداك  يابث  متد ن     طلاص  اة  واد   الذي 
ا يك الذي ا تاقك ا با ل تع اض اة عم ه مة  يم ي  واتمك    اللاا مة الهيم الذي 

 ونقثاا اة خله: ،4يتك خله الفعع

 
، 7، الق تبة القا   ية ل نام، الإف ند اة، مام، طوالقضاءالمسؤولية المدنية في ضوء الفقه از الدطة الد ا   ي،  -1

 .360، ك2000
ق دو ،  -2 كالسا يقمجل  الماقد   ،230. 
   .261ك   ،القمجل  فسك -3
العامة للمسؤولية عن فعل الاشياء،اااف النقيع،    - 4 بط ا  القطب اا  الجامعية، الجزائم، الطبعة   النظرية 

 .385ك،  1981الثا ية،
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إخا ا طدمت ففينة بسفينة ي مى وتلم   ناب  اتك الأ يمر  إ  مالكها طم ل با ى       
التع اض ب   القسةوا اة التاابب    ماله السفينة الأولك واط ع  ناقا اة خله إافائك 

 مة القسةولية التقايماة.
 شروط السبب الأجنبي  -2

مة  الإافاق  إلك  طةبي  يتك  طموط  ادر  الأجنب   السبع  طت  م     ي   وجع 
وطمط  الأجنب   السبع  ب ل  إم ا ية  ادب  الت  ل،  ادب  الاموط     وتتقثع  ذه  القسةولية، 

 السببية.
 شرط عدم التوقع  -أ

القبا تة    يدو ك، و   ما له  انام  ا ك  طنط ي  الأجنب   السبع  ا   خله  معنك 
نا  الامم   إخاادب الت  ل    وتنتف   فةطتمك القجاا ل قاله يتك واتاط للأمم  بع و  اك  

او   يا لك  ي قع القسةوا   إخاالقعتاب  خله  و  ه  مستقبن،  بادو ك  تنبئ  مقدما   لك  نا ت 
اتلااخ الايتيااا  اللمو اة نقا طزوا انام ادب الت  ل بالنسبة للأعما  القتفا قة بسبع 
الااا  نقا     النقمة  اللمو اة  الايتيااا   اتلااخ  لها  الاا س  يي  السفينة  ماله  إ قاا 

 .1بالنسبة لاطتداب العا فة وتا لها إلك إااا 
 عدم إمكانية دفع السبب الأجنبي-ب

ل الاص  والجسقا ية  القابوة  القد ا   وف ق  ا   لا د  الأجنب   السبع  ي   وقاد  ذله 
العابي، يي ا  لا و     ناك تنافع  ينهقا، وتاقي ادب إم ا ية الد ل او الت  ل و   المجع 
العابي،  اخا نا  الاابث    ظمو  معينة  يم مت  ل ومستايع ب عك مة  بع  ذا الأ يم، 

 .2كا  الاابث  يم مت  ل ومستايع الد ل     فس ت ه الظمو 
 شرط السببية  -ج 

وقاد بك ي  ماله السفينة  د افتااا ا يك ي  وق ب  تام  آ م،  ن  ما تام  
بسبع الاابث الذي طتقسه بك لاسبا ك فببا اجنبيا ومعنك خله بعبا ر ي مى ا  الاابث نا  
وستايع مقاومتك،  يد ي   كمر الافتاالة وجع تقدطم ا بقعيا  م ع ا  لا طلاا ، بقعنك 
م ج با  نفس  و     اندما  اابي  طلاص  وفع ك  نا   ما  الك  طنظم  ا   القاع   ا ك  ا ك 

 
 .427  -426اسال  اماا ر، القمجل السا ي، ك ك  -1
 .428قمجل  فسك، كال -2
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ظمو  ماله السفينة ا ناق الاابث،  ا  نا  خله مستايع مقاومة الاابث او الاي  لة بو ك 
السببية  المابطة  الااا     ابيعة  تقتليك  الذي  الا ه  و    ملاط ،  السفينة  ماله  و     لا 

 .1ال اجع  يامها  ية السبع الأجنب  و اللم 
 ثانيا: حالات إعفاء مسؤولية مالك السفينة عن خطاء تابعيه 

القابر   والقابر    136وقتل   ص  الجزائمي  القد    القا     القا      174مة  مة 
القد   القامي ا  القتب ع وس ا اة  عع تابعيك    ياا ت بوة وظيفتك او بسببها، وتتاقي 

تابعيكان ة التبعية ول  له و ة   متك نا   ذا الأ يم وعقع لاساب   القتب ع يما    ا تيا  
 .2القتب ع

منهه  و عت  إخا  تابعيك  ي طاق  اة  وس ا  السفينة  ماله  العامة  ا   ل ق ااد   افتنابا 
يي  يو  والقمطد  والباا ر  المبا   ي عاا  اة  مد يا  مسةولا  القاله  و     ل  ظيفة  ت بطتك  ي ناق 
ماله  وستطيل  بسببها  يو  وظائفهه  ت بوة  منهه  و عت  متك  السفينة  آ م     دمة  طلاص 

 السفينة ي  طد ل مسةوليتك اة ي طاق تابعيك ب يد الطمق الآتية:

 نفي خطأ التابع  -1
وستطيل ماله السفينة ي  طثبت ي  اللم  الاا ع ل قلمو  له و ة بفعع تابعيك إخا 
ن    التابل  بفعع  و ة  له  ل هيم  اللم   وسبع  الذي  اللاط   ا   ا ك  والقمائة  الأبلة  ت  م  
المبا   بسبع  ياب  الأعما   يد ت  يو  آ م  طلاص  الك  طمجل  بسبع  ط   الاعما   تك   
القعا دا   تفمعك  التزاب  ا      وعد  خله  ا   ييث  ل همق،  القعمعة  الأ واح  لا قاب  بعق ية 

 .3والق ا ية ال انية
كقا وق ة لقاله السفينة إ با  ا  اللم  لا طمجل للاط  تابعيك وا قا نا  بسبع   ر 
 ا مر او يابث  جائ  وانبه  ا  تت  م  يها طمط ادب الت  ل وافتاالة الد ل يتك وانف 

 
ق دو ،  -1  .264  -263سا ي، ك ك القمجل  الماقد 
الجزائمي  136القابر  -2  .مة القا    القد   

القمجل السا ي، ك -3  .398 الد القموا  ، 
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يابث  جائ  ولك  طت  م  ذا ال  ف وجع ا  و    لتابل السفينة     او  ب  ك   ر  ا مر 
 .1يدو ك ولا وق ة ت  عك لا قما  ولا م ا  ولا وق ة ب عك 

تمجل الك  عع طلاص  الث  الاا  ة  الاعما   ا   السفينة  لقاله  وق ة  الهيم   فعع 
تنتف  مسةوليتك، وااتمط     ي   ذا الفعع نا  ويده فبع اللم  الذي وادث  الهيم     
 عع الهيم ا  لا و       مقدو  ماله السفينة تفابوك يتك ل  له وا ع  ط  او نا  مع  ما 

 2 ا ك طنف   ابطة السببية  ية تابل ماله السفينة واللم  الذي يدث.
 فعل المتضرر  -أ

إلك        طمجل  اللاط   إ   إخا  بت  ااتقك  ا ك  الق قار  القسةولية  ب ل  السفينة  لقاله  وق ة 
القلمو     الذي الاي اللم  لنفسك واندما و    ماله السفينة    الذي طنقع القسا ماة 
ولكة  بالتع اض،  وم زما  انك  القسةوا  و        عم   لأيد ه  يدث  مسةولا  إخا  و    
لك  الاا ع  اللم   تسبع     الذي  القسا م     إ   ا بت  إخا  القسةولية  مة  ذه  وعفك 

 .3بإ قالك يو  طئك

 تقديم الربان للمساعدة  -ب
تقدوه القساادر لأي طلاص بط ع خله مهقا نا ت جنسيتك         مة واجع  با  السفينة 

ا ك نع  با  ففينة   ةمة القا    البامي الجزائمي: “طتعي  334يسع ما  لت بك القابر  
وقدب طد القساادر لكع طلاص م ج ب بالبام وا طه ا ك الهنك وخله  دو  ي  وعمض  ا  

 ففينتك واا قك والقسا ماة للاطم جدي." 
 نفي علاقة التبعية بين التابع ومالك السفينة  -ج

طنف   ابطة التبعية  ينك وبية مة  د  منك اللم  ب يد الأم    ي   السفينة  ماله  وستطيل 
 :  4التالية

 
العامة ،نا  م  اقدم  ييقد- 1 با  الثقا ة    ب افة،  مصادر الالتزام ،للالتزام النظرية  القامي والفم س ،     القا    القد   

 .311  -310 ك ، ك2009  ،5ةل نام والت قال، اقا ، ابع
 .312، كالقمجل  فسك -2
الجزائمي.  247القابر   -3  مة القا    البامي 
ق دو ، القمجل السا ي، ك ك  -4  .282  -281ماقد 
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وق ة  - ا   قة  دمة،  ا ك  القتلم   يفاس   ا  نا   إخا  اللادمة  اقد  وج ب   ف  
ل قاله ا  طنف  ان ة اللادمة بإ با  ا  ان ة اللادمة  د ا تهت  نهاوة العقد يي بسبع مة 

 الأفباب الت  وق ة ا باتها  عن اماب القا قة وتة ذ باقيقة ال ا ل.
ان ة التبعية تق ب    نثيم مة الفموض ا ك اقد   -     نا ت  ولقا  ال ا عية  الاالة   ف  

ا  و    التابل ماج   اللادمة إلا ي  الظمو   د لا تقتل  وج ب  ذا العقد  ع لا تقتل   
خله ا  ان ة التبعية  د تق ب ا ك يالة   ا ك  ا  بائه يو ي  و    م ج   ا ك الإانق

ن يا، ومعنك خله  ف  يي الت جيك  ال ا عية  الاالة  النف      ذه  ل قتب ع  وق ة  وا عية  ا ك 
ا بت القتب ع ا ك له و ة لك ا ك مة تسبع اليك نتابل لك ف طة الت جيك  الم ابة،  اخا  ويي 

 والم ابة ومعنك خله ا   ناك    الاقيقة ت ه الاالة ال ا عية.
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 خاتمــــــــــــة
تتميـــز السفينــــــة عــن غيرهــــــا مــــن المنقـــــولات والعقـــــارات مـــــن حيـــــث النظـــــام       

القانونـــــــي الــــذي يحكمهـــــا والحقــــوق الواردة عليها، وكذا طرق وصور ملكيتها والآثار 
 هذا راجع إلى أهميتها الاقتصادية وطبيعتها القانونية الخاصة. القانونية المترتبة عن ذلك، و 

يكتسب حق ملكية السفينة في التشريع الجزائري، عن طريق الشراء أو البناء حسب ما      
همها ملكية السفينة ا أن لملكية السفينة عدة صور أتضمنه القانون البحري الجزائري، كم

مال حق أصلي يخول لصاحبه حق الاستع الملكية هيو  على الشيوع، وملكية الدولة للسفينة،
من خلال بيعها وهو ما  عليهالقانوني فلمالك السفينة حق التصرف ا التصرف،والاستغلال و 

تضمنه المشرع البحري باشتراط الرخصة المسبقة و القيد في سجل السفن، ويرد على السفينة 
رسمية خلافا لما هو معمول به في لل عأيضا حق عيني تبعي وهو الرهن البحري الذي يخض

المنقول، وذلك راجع لخصوصية السفينة التي تخضع لأحكام العقار، أما بالنسبة لمسؤولية 
ن مالك السفينة فهي تخضع للقواعد العامة في القانون المدني، والقواعد الخاصة في القانو 

 البحري والاتفاقيات الدولية.  
 لى مجموعة من النتائج أبرزها:من خلال هذه الدراسة تم التوصل إ

إن طرق اكتساب الملكية في القانون المدني لا تنطبق كلها على السفينة كالشفعة  -
والحيازة، وعدم خضوعها لقاعدة الحيازة في المنقول على الرغم من كون السفينة مال منقول، 

اءات معينة كشهر وهذا راجع لطبيعتها القانونية الخاصة وما تتطلبه ملكية السفينة من إجر 
 التصرفات التي ترتب حقوقا عينية كحق الملكية على السفينة من رسمية.  

لم يتطرق المشرع في القانون البحري لأحكام بناء السفينة ولم يفصل فيها، بل  -
اكتفى بذكره كطريقة لاكتساب الملكية فقط، ويعود سبب ذلك إلى عدم وجود منشآت لصناعة 

دول أخرى بتكاليف باهظة، وبالتالي لم يحقق شرط  ا أدى إلى بنائها فيالسفن في الجزائر مم
 البناء الوطني للسفن.

ب ملكية السفينة سواء عن طريق البناء أو الشراء لأحكام تخضع طرق اكتسا -
القانون المدني، باستثناء القيد في دفتر تسجيل السفن الممسوك من طرف السلطات البحرية 
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 القانون المدني الجزائري،المختصة. كما يخضع الرهن البحري لنفس احكام الرهن الرسمي في 
 ماعدا شرط الحصول على الرخصة المسبقة. 

لم يفصل المشرع الجزائري في الأحكام المتعلقة بملكية السفينة على الشيوع، وهو ما  -
يعني اعتبار الشيوع البحري شيوعا عاديا يخضع لأحكام الشيوع في القانون المدني الجزائري، 

أي  الجزائري البحري المشرعوكذلك الأمر بالنسبة لملكية الدولة للسفينة حيث لم يتضمن 
 أحكامها وما يترتب عنها من آثار. قواعد توضح

 احتكار الدولة لملكية السفن المخصصة للملاحة البحرية التجارية. -
 :يمكن تقديم الاقتراحات التالية بناء على ما سبق   
ضـــرورة تنظـــيم المشـــرع الجزائـــري لأحكـــام بنـــاء الســـفن فـــي القـــانون البحـــري بشـــكل  -

جــل تشــجيع الاســتثمار فــي هــذا المجــال، ومواكبــة مفصــل تماشــيا مــع الاتفاقيــات الدوليــة، مــن ا
النظام القانوني الجزائري للتطورات التـي تشـهدها الأنظمـة المقارنـة للـدول الأخـرى فـي المجـال 

 البحري.
فيمــــا يخــــا ملكيــــة الســــفينة علــــى الشــــيوع يجــــب علــــى المشــــرع البحــــري الجزائــــري  -

عــة الســفينة الخاصــة لأنهــا التفصــيل والتطــرق أكثــر فــي خصوصــية هاتــه الصــورة، نظــرا لطبي
 .المنقول والعقاربين وسط  ءشي

ضــــرورة إقامــــة منشــــآت بحريــــة لبنــــاء الســــفن، وذلــــك تكريســــا لمبــــدأ أو شــــرط البنــــاء  -
الـوطني للســفينة، كمــا يجــب العمـل أيضــا علــى تجديــد الأسـطول البحــري الجزائــري خاصــة فــي 

 مجال الملاحة التجارية.
ـــة رفـــع القيـــود وتســـهيل إجـــراءات اكتســـ - ـــة الســـفينة، وكـــذا رفـــع احتكـــار الدول اب ملكي

لملكية السفينة، وتقديم تسـهيلات للملكيـة الشـائعة، والـذي حتمـا يعمـل علـى دفـع عجلـة التنميـة 
 الاقتصادية إلى الأمام.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المصادرقائمـــــــة  
 المراجــــــعو 



  المراجـــــعالمصادر و  قائمـــــة

 

74 

 المراجــــــعالمصادر و  قائمـــــــة
 المصادر-أولا  

 الاتفاقيات الدولية-1
في  -1 المؤرخة  بروكسل  بحصانة   10/04/1926معاهدة  القواعد  بعض  بتوحيد  والمتعلقة 

في  المؤرخ  لها  المفسر  والبروتكول  بمعرفتها  المستغلة  او  للدولة  المملوكة  السفن 
24/05/1934. 

في   -2 المؤرخة  بروكسل  مالكي   1957اكتوبر  10معاهدة  مسؤولية  بتحديد  والمتعلقة 
 السفن البحرية.

والمتعلقة بحدود المسؤولية عن المطالبات    1976سبتمبر 19اتفاقية لندن المبرمة في  -3
بالبروتوكول المؤرخ في   .1996ماي 02البحرية، والمعدلة 

 القوانين الداخلية:-2
 القوانين الجزائرية-1-ب

رقم   -1 لـ    1964جوان    08المؤرخ    174-64المرسوم   1384محرم    27الموافق 
السفن  مالكي  مسؤولية  بتحديد  الخاصة  الدولية  الاتفاقية  الى  الجزائر  انضمام  والمتضمن 

بتاريخ   في بروكسل  المؤرخة   13، الجريدة الرسمية رقم  1957اكتوبر10البحرية، المبرمة 
 .1384صفر29، الموافق لـ  1964جوان  10في 

رقم   -2 لـ    2004  افريل  19المؤرخ    127-04المرسوم  ، 1425  صفر  29الموافق 
المطالبات    المتضمن عن  المسؤولية  حدود  اتفاقية  على  في   البحرية،التصديق  المبرمة 

في    26، الجريدة الرسمية رقم  1976نوفمبر19بتاريخ    لندن ، 2004  افريل25المؤرخة 
 .1425الاول  ربيع   05الموافق لـ 

رقم   -3 في    05-07القانون  لـ  2007ماي    13المؤرخ  الموافق  الثاني  25،  ، 1428ربيع 
رقم   الرسمية  الجريدة  المدني،  القانون  بتاريخ    31المتضمن   2007ماي13الصادرة 

 .1428ربيع الثاني  25لـ الموافق  
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رقم   -4 في  04-10القانون  المؤرخ  لـ  2010غشت    15،  الموافق  ، 1431رمضان  05، 
رقم   الرسمية  الجريدة  البحري،  القانون  بتاريخ  46المتضمن   2010اوث18  الصادرة 

 .1431رمضان  08لـ الموافق  
رقم   -5 في  20-15القانون  المؤرخ  لـ  2015ديسمبر    30،  الموافق  الاول ربيع    18، 

رقم  1437 الرسمية  الجريدة  التجاري،  القانون  المتضمن  بتاريخ   71،  الصادرة 
الم2015ديسمبر30  .1431الاول ربيع   18وافق لـ  . 

 القوانين المقارنة-2-ب
رقم   -1 بالقانون  الصادر  المصري  البحري  التجارة  في  08قانون  الصادر  رمضان   26، 

 .1990أفريل  22ه، الموافق لـ  1410
 المقابلات-3
مقابلة أجريت مع بوكرفة ساعد، متصرف إداري في الشؤون البحرية بالمحطة البحرية   -

 .لحراس السواحل سكيكدة
 المراجع-ثالثا

 الكتب والمؤلفات -1
وال -1 الشائع  المال  إدارة  الخليل،  محمود  الحديث، تصأحمد  الجامعي  المكتب  فيه،  رف 

 .2007مصر، 
منصور -2 محمد  للالتزام  ،أحمد  العامة  الالتزام"،  ،  “النظرية  القانون مصادر  في  دارسة 

 .2009  ،5عمان، طبعة  المدني والمصري والفرنسي، دار الثقافة للنشر والتوزيع،
بوكعبان،   -3 البحريالعربي  القانون  في  والتوزيع، ،  الوافي  والنشر  للطباعة  هومة  دار 

 .2020الجزائر،
العامة بالالتزام، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،  -4 النظرية  سلطان،  أنور 

2005. 
الإسكندرية،  -5 الجامعية،  المطبوعات  دار  الجديد،  البحري  القانون  محمدين،  وفاء  جلال 

 .1994،مصر
المصري،   -6 الافريقي  منظور  بن  مكرم  بن  الفضل  أبو  محمد  الدين  العرب، جمال  لسان 

 .1997الطبعة الأولى، دار صادر،
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ال -7 الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، غنحمدي  البحري  القانون  في  محاضرات  يمي، 
 .1988الجزائر،  

نظامها   -8 السفينة  الشعراوي،  زكى  عليها   الحقوق -ملكيتها-لقانونيازكى  ترد  التي  العينية 
القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الأول،  الجزء  السفن،  على  والتنفيذي  التحفظي  الحجز 

 .1989مصر، 
بلقيس،   -9 دار  البيع،  قواعد  شرح  في  الموجز  سرايش،  الجزائر، الزكريا  البيضاء،  دار 

2017. 
بنا -10 في القانون المدني الجزائري، دراسة مقار سشوقي  نة ي، أحكام عقد الرهن الرسمي 

الوضعية   والقوانين  الإسلامي  الفقه  للطباعة   –بأحكام  هومة  دار  المصري،  الفرنسي 
 .2009والنشر والتوزيع، الجزائر،  

في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه  -11 الوسيط  السنهوري،  الرزاق  عبد 
 .1958،  عة الثالثةبطال، بيروت، لبنان،  الجزء الاول عام،

منشورات  -12 الثامن،  الجزء  المدني،  القانون  شرح  في  الوسيط  السنهوري،  الرزاق  عبد 
 .2000الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة ،

عبد الرزاق حسين ياسين، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء، دار  -13
 .1987الفكر العربي، الإسكندرية، مصر،

في ضوء الفقه   -14 المدنية  المسؤولية  الدناصوري،  الدين  ، المكتبة القانونية والقضاءعز 
 .2000، 7للنشر، الإسكندرية، مصر، ط

المطبوعات  -15 ديوان  الاشياء،  فعل  عن  للمسؤولية  العامة  النظرية  النقيب،  عاطف 
 .1981الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية،

 .1975، علي البارودي، مبادئ القانون البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر -16
الجزائري،   علي  علي -17 المدني  القانون  في  المدنية  المسؤولية  في  دراسات  سليمان، 

 .1984الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  
للتعويض،فيلالي  على -18 المستحق  العمل  الالتزامات،  نظرية  المطبوعات   ،  ديوان 

 .2002،رالجامعية، الجزائ
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مصر،  -19 الإسكندرية،  الجديدة،  الجامعة  دار  البحري،  القانون  الفقهي،  السيد  محمد 
2007. 

في القانون البحري الجزائري، النشر  -20 ومحمود سمير الشرقاوي، المبسط  بوراس  محمد 
 .2021الجامعي الجديد، تلمسان،  

حسنين، -21 القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،   محمد  في  البيع  عقد 
 .2005بعة الرابعة،  طالجزائر، ال

في القانون زهدورمحمد   -22 مالك السفينة  مسؤولية  الحية  الأشياء  فعل  عن  المسؤولية   ، 
 .1990، بيروت، لبنان،والتوزيعوالنشر    والطباعةالجزائري، دار الحداثة  

 .2010القانون البحري الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،محمود شحماط،   -23
العريني   -24 فريد  القانون البحري والجوي، منشورات الحلبي ومحمد  الفقهي،  السيد  محمد 

 .2005الحقوقية، بيروت، لبنان،  
ن -25 في القانون البحري وفقا للأنظمة المقارنة، مكتبة القانون صمحمد  ر محمد، الوجيز 

 .2012والاقتصاد، الرياض،  
 الرسائل والمذكرات-2
 الدكتوراه: اطروحات-أ

في  -1 لمسؤولية مالك السفينة، أطروحة لنيل درجة دكتوراه  القانوني  التمديد  المرواني،  خالد 
 .2012-2011القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  

الكريم   -2 ، الامتيازات والرهون البحرية الواردة على السفينة، رسالة لنيل شهادة عبد  بوقادة 
 .2019ة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  الدكتوراه، الحقوق والعلوم السياسية، جامع

أطروحة ، النظام القانوني للسفينة في القانون الجزائري والمقارن،    يدحمانمحمد الصغير   -3
 .2018، 02جامعة محمد بن أحمد وهران  دكتوراه في القانون الخاص،  

 الماجستير: مذكرات-ب
السياسية، زوبير   -1 والعلوم  الحقوق  كلية  ماجستير،  مذكرة  الشائع،  المال  إدارة   ، بخوش 

 .2009جامعة باتنة، 
، خصوصية الرهن البحري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة  -2 منهوج  القادر  عبد 

 .2012وهران كلية الحقوق والعلوم السياسية،  
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حواسين -3 الشائعة  ،  كريمة  شهادة   الجزائري،  يالقانون  النظام  فيالملكية  لنيل  مذكرة 
 .2014،  الجزائرة  جامع الحقوق،كلية    الماجستير،

في القانون المدني، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق بن مراد   -4 ، مسؤولية المتبوع  قيجاحي 
 .2003عكنون، الجزائر،

 مذكرات الماستر:-ج
مريم حملاوي، النظام القانوني للسفينة، دراسة على ضوء القانون الجزائري، مذكرة لنيل  -1

قانون الأعمال، جامعة   في  قالمة كلية الحقوق والعلوم   1945ماي    08شهادة الماستر 
 .2018السياسية،  

لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق  -2 مكملة  مذكرة  السفينة،  مالك  مسؤولية  بوشامة،  يسرى 
 .2022سكيكدة،    1955اوث  20السياسية، جامعة    والعلوم

 المقالات-3
في -1 البحرية"،  السفن  لملكية  الناقلة  "العقود  بورطال،  ال  :أمينة  للقانون المجلة  جزائرية 

العدد   والنقل،  تلمسان،   ،08البحري  بلقايد  بكر  أبي  جامعة  والنقل،  البحري  القانون  مخبر 
2018. 

للقانون  -2 الجزائرية  المجلة  في:  التصنيف"،  لشركات  القانوني  "النظام  دالع،  سعيد 
مخبر القانون البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،   البحري والنقل، العدد السادس،

2017. 
في المادتين   -3 عرعارة،"السبب الأجنبي  في المجلة الأكاديمية 138/02و127عسالي   ،

  للبحوث القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد الثاني، دون تاريخ.
دراسة "  صحراوي،غريب   -4 وتطرفا،  واستغلالا  استعمالا  الشيوع  على  المالك  امتيازات 

قانوني مقارنةفقهية  المجلد في:  ،  ة  المدية،  فارس،  يحي  جامعة  القانونية،  الدراسات  مجلة 
 .2019، 02، العدد  05
بن   -5 الدين  في  حمو،فتح  الجزائري"،  التشريع  السفن  المجلة الجزائرية للقانون   :"ملكية 

المجلد   والنقل،  العدد  06البحري  بكر ،  الأول،  أبي  جامعة  والنقل،  البحري  القانون  مخبر 
 .2019بلقايد تلمسان،  
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أعراب،   -6 للتقنين البحري الجزائري"كميلة  وفقا  الجزائرية للقانون   ةفي: المجل،  "السفينة 
العد والنقل،  تلمسان، 8  دالبحري  بلقايد  بكر  أبي  جامعة  والنقل،  البحري  القانون  مخبر   ،

2018. 
في: ، “ليةالدو  والاتفاقياتمسؤولية مالك السفينة وفقا للقانون البحري  كميلة أعراب،   -7

 .2017، جامعة تيزي وزو، الجزائر،  12مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد
والإدارية،  -8 القانونية  العلوم  معهد  السفينة،  مالك  مسؤولية  تحديد  عمار،  بن  محمد 

 .تلمسان، الجزائر، دون تاريخ
فرقان -9  في:  ،الجزائري""بيع العقارات المملوكة على الشيوع في القانون المدني    ،معمر 

العدد والقانونية،  الاقتصادية  العلوم  قسم  والإنسانية،  الاجتماعية  للدراسات  ، 21الأكاديمية 
2019. 

الدراسات الإسلامية، العدد  -10 مجلة  في:  المقاولة"،  لعقد  الفقهي  التكييف  شيخ،"  نسيمة 
 .2013لث، المركز الجامعي عين تيموشنت، الجزائر،  الثا
أريوط،   -11 المجلة   في:  ،ني للسفينة بوصفها أداء للملاحة البحريةالنظام القانو وسيلة 

العدد والنقل،  البحري  للقانون  بكر ،  7الجزائرية  أبي  جامعة  والنقل،  البحري  القانون  مخبر 
 بلقايد تلمسان.
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